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ــان جبعيتــي لإعدادهــا  ــة عن ــل مــن الباحث يتقــدم الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالشــكر الجزي
ــق العمــل فــي ائتــاف أمــان؛ لإشــرافهم ومراجعتهــم  ــور عزمــي الشــعيبي وفري ــر، ومــن الدكت ملخــص التقري

ــه.   وتحريرهــم ل

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 

فــي حالــة الاقتبــاس، يُرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالآتــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
ــر المشــروعة الناتجــة عــن الفســاد فــي القطــاع العــام. رام  ــة غي ــر ملخــص حــول التدفقــات المالي 2025. تقري

الله-فلســطين.  

إن الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــوداً فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التقريــر، ولا يتحمــل أيّــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف 

التقريــر بعــد نشــره. 
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مة مقدِّ

ضمــن مشــروع »الشــفافية الآن – تعزيــز جهــود مكافحــة الفســاد في دول الجــوار الجنوبــي للاتحــاد الأوروبــي«، الممــول مــن 
ــذ بالشــراكة مــع منظمــة الشــفافية الدوليــة، ومعهــد الأمم المتحــدة الإقليمــي لبحــوث الجريمــة  الاتحــاد الأوروبــي، والمنفَّ
ــرة  ــر المشــروعة العاب ــة غي ــق في الفســاد والتدفقــات المالي ــز الكشــف والتحقي ــى تعزي ــذي يهــدف إل ــة )UNICRI(، ال والعدال
للحــدود في منطقــة الجــوار الجنوبــي للاتحــاد الأوروبــي، بمــا في ذلــك فلســطين، شــارك ائتــاف »أمــان« في إعــداد دراســة 

ــى: ــة، وتهــدف إل ــي دول عربي ــة تشــمل ثمان إقليمي

● فهم الآليات التي تسُتخدم لتوليد وإخفاء عائدات الفساد العابرة للحدود.

●  تحديد الثغرات القانونية والسياساتية والمؤسسية والإنفاذية في كل بلد.

●  تحليل فعالية آليات تبادل المعلومات وضبط الأصول واستردادها.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقــديم ملخــص فيمــا يخــص مراجعــة التقييــم الــذي أعــده ائتــاف »أمــان« حــول قــدرات فلســطين 
في مكافحــة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناجمــة عــن أفعــال الفســاد، كجــزء مــن الدراســة الإقليميــة المشــتركة الخاصــة 
بمشــروع »الشــفافية الآن«.  يتضمــن الملخــص اســتعراض أبــرز النتائــج والتوصيــات التــي خلصــت إليهــا الدراســة، مســتخدماً 

أدوات ووســائل البحــث الآتيــة:

- البيانات والإحصائيات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.
- أحكام محاكم.

- التقارير السنوية/تقارير الأنشطة للسلطات ذات الصلة.
- الحالات التي تم تحديدها من خلال وسائل الإعلام والمصادر الأخرى.

.)UNCAC( تقارير المراجعة من -
- التقارير الأكاديمية والتنظيمية ذات الصلة.

- مقابلات مع ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
- مقابلات مع الخبراء والصحافيين الاستقصائيين.
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تمهيد

انطلاقــاً مــن التــزام دولــة فلســطين الناجــم عــن توقيعهــا العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات العلاقــة بمكافحــة 
جريمــة غســل الأمــوال، فإنهــا تعمــل بجهــود واضحــة لمكافحــة تلــك الجريمــة كإحــدى أخطــر الجرائــم الماليــة، وجــزء مــن جرائــم 
الفســاد.  ومــن خــال مراجعــة الإطــار التشــريعي والمؤسســي الناظــم لمكافحــة غســل الأمــوال في فلســطين، فإننــا نوجــز مــا يلــي:

أولًا. فيما يتعلق بالإطار التشريعي الناظم لمكافحة غسل الأموال:

يمكــن الاســتنتاج أن الإطــار التشــريعي الناظــم لمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال في فلســطين هــو منظومــة متعــددة مــن 
التشــريعات الســارية تمثــل أبرزهــا بالآتــي:

1. التشــريعات الرئيســية ذات العلاقــة بتجــريم غســل الأمــوال وأفعــال الفســاد التــي تمثــل الجرائــم الأصليــة فيهــا وإجــراءات 
الملاحقــة بشــأنها والمتمثلــة بالآتــي:

 ‌أ. قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 )البــاب الثالــث الجرائــم التــي تقــع علــى الإدارة العامــة: الفصــل الأول: المــواد: 
   169–183(، وقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936 )النافــذ في غــزة(، الــذي يتضمــن أحكامــاً مشــابهة تخــص إســاءة 

  استخدام الوظيفة.
‌ب. قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.

‌ج. قرار بقانون غسل الأموال رقم 39 لسنة 2022 وتعديلاته.
‌د. قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

‌ه. قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1926 وتعديلاته.

2. التشريعات الثانوية )أنظمة، لوائح تنفيذية، تعليمات( ومن أبرزها:
‌أ. ‌اللائحة التنفيذية رقم )17( لسنة 2018م لتنظيم صلاحيات وحدة المتابعة المالية واختصاصاتها.

‌ب. نظام الشركات غير الربحية رقم 20 لسنة 2022.
‌ج. ‌لائحة الترتيبات القانونية والوقف رقم 15 لسنة 2022.

 ‌د. نظــام الإشــراف علــى تجــار وصائغــي المعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمــة لمكافحــة جريمتــي غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
  رقم )5( لسنة 2021م.

 ‌ه. نظــام تحديــد الســلطات المشــرفة علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غيــر الهادفــة 
  للربح لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )1( لسنة 2023م.

‌و. نظام حماية المبلغين والشهود رقم 7 لسنة 2019.
‌ز. ‌نظام الهدايا رقم 10 لسنة 2019.

‌ح. نظام الإفصاح عن تضارب المصالح 1 لسنة 2020.
 ‌ط. تعليمــات رقــم )3( لســنة 2016م بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الخاصة بنشــاط اســتيراد الســيارات المســتعملة 

  من خارج دولة فلسطين.
افين وشركات الصرافة العاملة والمرخصة في إسرائيل. ‌ي. ‌تعليمات رقم )-2ج( لسنة 2017 بشأن التعامل مع الصرَّ

‌ك. المعلومات الواجب توافرها في نموذج فتح الحساب لدى البنوك كافة.
‌ل. تعليمات رقم )1( لسنة 2018 بالأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر.

‌م. ‌تعليمات رقم )2( لسنة 2018 بحظر التعامل مع المؤسسات المالية المتواجدة في المستوطنات وفروعها.
 ‌ن. تعليمــات رقــم )1( لســنة 2019 بشــأن تعديــل تعليمــات رقــم )2016/3( بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الخاصــة 

  بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين.
‌س. ‌تعليمات رقم )3( لسنة 2022م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة.

‌ع. تعليمات رقم )4( لسنة 2022م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية.
‌ف. تعليمات الإقرار عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم )1( لسنة 2024م.

‌ص. الدليل الإرشادي الخاص بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية 2022.
‌ق. الدليل الإرشادي الخاص بالعقوبات المالية المستهدفة.
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ثانياً. فيما يتعلق بالإطار المؤسسي الناظم لمكافحة غسل الأموال

بتحليل الإطار المؤسسي، نجد أن هنالك العديد من المؤسسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، أبرزها:

1. وحدة المتابعة المالية المنشأة بموجب أحكام القرار بقانون غسل الأموال.
2. هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.

3. نيابة مكافحة الفساد التي تتولى التحقيق في جرائم الفساد.
 4. ســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق رأس المــال تتوليــان الإشــراف والمتابعــة والرقابــة علــى التــزام المؤسســات الماليــة 
    التــي تقــع ضمــن نطــاق إشــرافهما ورقابتهمــا، بمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وفــق أحــكام القانــون 

   والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
 5. وزارة الداخليــة التــي تتولــى الإشــراف والمتابعــة والرقابــة علــى التــزام الجمعيــات الخيريــة والأهليــة بمتطلبــات مكافحــة 

   غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
 6. مديريــة دمــغ ومراقبــة المعــادن الثمينــة في وزارة الاقتصــاد الوطنــي علــى التــزام تجــار وصائغــي المعــادن الثمينــة والأحجــار 

   الكريمة.
7. مسجل الشركات على التزام الشركات غير الربحية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

8. نقابة المحامين على التزام المحامين.
9. مجلس مهنة تدقيق الحسابات على التزام المحاسبين.

10. الجهات المنظمة لوكلاء العقارات على التزامهم، وذلك في حال تنظيم تلك المهن في الدولة.
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المحــور الأول: آليــات نقــل وإخفــاء التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناتجــة 
عــن الفســاد فــي القطــاع العــام

أولًا. الآليات المستخدمة لتوليد وإخفاء عائدات الفساد في فلسطين وخارجها

أظهــرت نتائــج التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في فلســطين وجــود ســبع جرائــم رئيســية أدت إلــى 
عائــدات جرميــة كبيــرة في فلســطين، حيــث تــراوح مســتوى غســل الأمــوال والتهديــدات بهــذه الجرائــم بــن متوســط وعــالٍ 
اســتناداً إلــى أبــرز الجرائــم الأصليــة منهــا جرائــم الفســاد )ترتيبــاً مــن أعلــى تهديــد إلــى أدنــاه(: التزويــر واســتخدام الوثائــق 

المــزورة، الاختــاس، الكســب غيــر المشــروع، الرشــوة، إســاءة اســتخدام الســلطة، إســاءة الائتمــان، الاســتثمار الوظيفــي1. 

ــر المشــروعة الناشــئة عــن الفســاد  ــة غي ــات المالي ــر عرضــة للتدفق ــر أكث ــي تعتب ــات الت ــا بخصــوص القطاعــات أو العملي أم
ــة، وقطــاع المشــتريات العامــة، مــن  ــة التحتي ــاء والبني في القطــاع العــام، فيمكــن القــول إن قطــاع النفــط والغــاز، وقطــاع البن
القطاعــات التــي ارتبطــت بشــكل متكــرر بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناشــئة عــن الفســاد في القطــاع العــام في فلســطين.  
ومــن العوامــل التــي تجعــل هــذه القطاعــات معرضــة بشــكل خــاص للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناجمــة عــن الفســاد في 
القطــاع العــام، أهميــة هــذه القطاعــات للاقتصــاد الفلســطيني، وســلطة اتخــاذ القــرارات التقديريــة، والافتقار إلى الشــفافية2. 

وقــد ورد في ملخــص التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب أن في تحليــل تهديــدات غســل الأمــوال علــى 
المســتوى القطاعــي مــا يبــدو أن القطــاع المصــرفي هــو الأكثــر تعرضــاً وجاذبيــة للتهديــدات، بحيــث ارتبــط بأكبــر نســبة مــن 
حــالات غســل الأمــوال في دولــة فلســطين، يليــه قطــاع العقــارات )تمثــل بشــكل رئيــس في تنفيــذ المعامــات العقاريــة، وليــس في 
تعريــف البائعــن والمشــترين مــن قبــل وكلاء العقــارات والوســطاء( حيــث تم تقييــم هــذه القطاعــات بتصنيــف تهديــد مرتفــع.  
يلــي ذلــك قطاعــات أخــرى تم تقييمهــا علــى أنهــا متوســطة إلــى عاليــة، وهــي شــركات الصرافــة وتجــار المعــادن الثمينــة 

والأحجــار الكريمــة3. 

ويعــد قطــاع العقــارات في فلســطين أكثــر قابليــة للاســتهداف مــن قبــل غاســلي الأمــوال نظــراً لطبيعــة تقســيم الأراضــي في 
فلســطين، وارتفــاع أســعار العقــارات والأراضــي، الأمــر الــذي يزيــد مــن احتماليــة تمكــن غاســلي الأمــوال مــن دفــع مبالــغ كبيــرة 
مقابــل شــراء العقــارات والأراضــي.  كمــا أن الطبيعــة المتعــارف عليهــا في عمليــة شــراء وبيــع العقــارات والأراضــي في فلســطين 

هــي الدفــع النقــدي بعيــداً عــن النظــام المصــرفي، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى صعوبــة تتبــع الأمــوال ومســارها4. 

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن مجلــس الــوزراء أعــد مشــروع قــرار بقانــون رقــم )...( لســنة 2025م بشــأن خفــض اســتخدام 
النقــد، الــذي يحظــر الدفــع النقــدي للمعامــات التــي تتجــاوز قيمتهــا 20,000 شــيكل5. 

كمــا ورد في ملخــص التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل الأمــوال أنــه من حيث الأدوات المســتخدمة لغســل الأموال أو غســل الأموال 
ــة، تليهــا الشــيكات والســحوبات  ــر أدوات القطــاع المصــرفي المســتخدمة إســاءة هــي الإيداعــات النقدي المشــتبه بهــا، فــإن أكث
النقديــة والتحويــات الداخليــة.  وبالنســبة لشــركات الصرافــة، فترتبــط التهديــدات، بشــكل رئيســي، بالتحويــات الداخليــة، 

وبدرجــة أقــل، بالتحويــات الخارجيــة، وتبــادل العمــات، وصــرف الشــيكات.

أمــا بالنســبة لقطــاع الأوراق الماليــة، فهنــاك حــالات محــدودة تتعلــق بشــراء الأســهم أو بيعهــا، والتــداول الوهمــي، بينمــا ارتبــط 
قطــاع الدفــع الإلكترونــي بتحويــل الأمــوال إلــى مســتفيدين عــدة، ثــم تحويلهــا إلــى حســابات مصرفيــة.  أمــا بالنســبة للأعمــال

1 ملخص تقرير التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين. 2024. ص 14:
https://www.ffu.ps/public/files/2024/pdf/ML:TF%20National%20&%20Sectoral%20Risk%20Assessment%20Summary.pdf

2 مقابلة أجراها الباحث مع د. عزمي الشعيبي، خبير في مكافحة الفساد والحوكمة، بتاريخ 2025/5/22.
 .https://www :14 3 ملخــص التقييــم الوطنــي والقطاعــي لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب )2024( للفتــرة )2017-2024( المنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لوحــدة المتابعــة الماليــة. ص 

ffu.ps/public/files/2024/pdf/ML   
4  ائتلاف )أمان(. دراسة حول واقع مكافحة غسل الأموال وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال. 2021، ص 26.

5 https://econsultation.moj.pna.ps/consultation-details/95
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والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، فيرتبــط غســل الأمــوال بشــراء المعــادن الثمينــة، بينمــا يشــتبه في اســتخدام المحامــن لتأســيس 
الشــركات، وللاستشــارات، وتوقيــع عقــود وهميــة، وتســهيل تزويــر الوثائــق المتعلقــة بالعقــارات، فيلاحــظ أن معظــم الأنمــاط 

تتعلــق بشــراء أو إنشــاء العقــارات نقــداً، أو مــن خــال القطــاع المالــي6.

ــوال داخــل  ــا غســل أم ــوال أو المشــتبه في كونه ــق بالوســائل المســتخدمة لغســل الأم ــا يتعل ــن خــال دراســة الحــالات فيم وم
فلســطين، فإنــه تمــت ملاحظــة أن مــن الوســائل المســتخدمة هــي المعامــات القائمــة علــى النقــد، حيــث إن الأمــوال المتحصلــة 
مــن جرائــم فســاد، غالبــاً مــا يقــوم المحكــوم عليهــم بتســليمها نقــداً لأحــد أقاربهــم ليقــوم بشــراء عقــارات، أو مــن خــال إيــداع 

المبالــغ النقديــة في حســاب بنكــي ليقــوم أقاربهــم بشــراء مركبــات أو عقــارات مــن هــذا الحســاب.

أمــا عــن مــدى جــودة تنظيــم المؤسســات الماليــة المحليــة، فتظهــر نتائــج تقييــم مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، أن 
جــودة الضوابــط الرقابيــة لمكافحــة غســل الأمــوال في القطــاع المصــرفي هــي الأفضــل مقارنــة ببقيــة القطاعــات، حيــث حصلــت 
ــة،  ــم »متوســط« )الأوراق المالي ــى تقيي ــة القطاعــات الأخــرى عل ــت أغلبي ــع«، في حــن حصل ــى مرتف ــم »متوســط إل ــى تقيي عل
التأمــن والتأجيــر التمويلــي والإقــراض المتخصــص، وشــركات الصرافــة(، كمــا حصلــت علــى تقييــم »متوســط إلــى منخفــض« 

في قطــاع شــركات الدفــع الإلكترونــي7.

ــن الفاســدين مــن نقــل وإخفــاء التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناجمــة عــن  ثانيــاً. ثغــرات الوقايــة التــي تُكِّ
الفســاد في القطــاع العــام

- غياب الشفافية عن الخطط والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لا توجــد سياســة أو اســتراتيجية خاصــة ومنشــورة للتمويــل غيــر المشروع/اســترداد الأصــول، ولكــن الاســتراتيجيات ذات 
ــة لمكافحــة الفســاد،  ــل الإرهــاب، والاســتراتيجية الوطني ــوال وتموي ــة لمكافحــة غســل الأم ــل الاســتراتيجية الوطني ــة مث الصل
ــة  ــاول العناصــر ذات الصل ــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد 2025–2030، تتن ــة لتعزي ــر القطاعي ــة عب والاســتراتيجية الوطني

ــر المشــروعة الناشــئة عــن الفســاد8.  ــة غي بالتدفقــات المالي

فالاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المصــادق عليهــا مــن مجلــس الــوزراء بتاريــخ 92018/11/22،  
التــي لــم تنشــر لغايــة الآن، تهــدف إلــى تعزيــز أســس النزاهــة والشــفافية في القطــاع المالــي، وقطــاع الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة 
المحــددة، وبنــاء الاقتصــاد الفلســطيني علــى أســاس قاعــدة الشــرعية مــن خــال اتخــاذ خطــوات عمليــة للتعــرف علــى المخاطــر 
وتحديدهــا، وتعزيــز القــدرات علــى إجــراء التحقيقــات والادعــاء والمقاضــاة والإجــراءات الاحترازيــة )الحجــز والمصــادرة( في 
جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتعزيــز فعاليــة التعــاون علــى المســتويين المحلــي والدولــي في مجــال مكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وضمــان وجــود فهــم لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ونتائــج التقييــم الوطنــي للمخاطــر 
لــدى الســلطات المختصــة والجهــات المبلغــة، إضافــة إلــى تعزيــز إجــراءات الرقابــة والإشــراف علــى القطاعــات الماليــة والمهــن 
والأعمــال غيــر الماليــة، وتوجيــه المــوارد اللازمــة نحــو القطاعــات وفئــات الجرائــم مرتفعــة المخاطــر، والتعــرف علــى المســتفيد 
الحقيقــي، وتعزيــز القــدرة علــى تطبيــق إجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لــدى الجهــات المبلغــة، والاحتفــاظ 
بالإحصائيــات اللازمــة لعمليــة تحديــث التقييــم الوطنــي وعمليــة التقييــم المتبــادل، وتطويــر قــدرات وحــدة المتابعــة الماليــة علــى 
المســتوى التشــغيلي، وعلــى مســتوى نشــر الوعــي، وتحقيــق الفاعليــة في مكافحــة الإرهــاب وتمويلــه، وتنفيــذ قــرارات مجلــس 

الأمــن المتعلقــة بحظــر انتشــار التســلح »تحــت الفصــل الســابع«10. 

- الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية
نصــت المــادة 96 مــن القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب: »علــى أنــه تنفيــذاً 
ــون، لا تحــول أحــكام الســرية المفروضــة بموجــب القوانــن والأنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا في  لأحــكام هــذا القــرار بقان
الدولــة، بمــا في ذلــك الســرية المصرفيــة والســرية الماليــة، أمــام تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو أي أنظمــة أو تعليمــات

 
6 ملخص التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشور على موقع وحدة المتابعة المالية، ص16:

https://www.ffu.ps/public/files/2024/pdf/ML-TF%20National%20&%20Sectoral%20Risk%20Assessment%20Summary.pd
7 https://www.ffu.ps/public/files/2024/pdf/ML-TF%20National%20&%20Sectoral%20Risk%20Assessment%20Summary.pd
8 https://www.pacc.ps/library/viewbook/40436
9 https://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/42530
10 https://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/42530
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ــق بمكافحــة جريمــة غســل ــات تتعل ــراز أي معلوم ــاع عــن إفشــاء أو إب ــا للامتن ــذرع بأحكامه ــه، ولا يجــوز الت صــادرة بموجب
الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، أو بــأيٍّ مــن الجرائــم الأصليــة باســتثناء مــا ورد في الفقــرة )5( مــن المــادة )25( مــن هــذا القــرار 

بقانــون«.

ــة مكافحــة الفســاد  ــإن لهيئ ــه، ف ــم 1 لســنة 2005 وتعديلات ــون مكافحــة الفســاد رق ــرة 4 مــن قان ــادة 9 فق ــى الم واســتناداً إل
صلاحيــة طلــب أي ملفّــات، أو بيانــات، أو أوراق، أو مســتندات، أو معلومــات، أو الاطــاع عليهــا أو الحصــول علــى صــور منهــا، 
مــن الجهــة الموجــودة لديهــا، بمــا في ذلــك الجهــات التــي تعتبــر كل ذلــك ســري التــداول وفقــاً للإجــراءات القانونيــة النافــذة.  
وانســجاماً مــع هــذه الصلاحيــة، قامــت الهيئــة، خــال العــام 2023، باســتصدار قــرار قضائــي برفــع الســرية عــن الحســابات 
المصرفيــة وأمــاك شــخص واحــد مشــتبه بارتكابــه جريمــة فســاد، وذلــك بواســطة نيابــة جرائــم الفســاد، وقــد تمــت متابعــة 
الحصــول علــى المســتندات والكشــوفات المرتبطــة بقــرارات رفــع الســرية المصرفيــة لـــ 11 ملفــاً مرتبطــاً بـــ 37 جهــة )أشــخاص 

طبيعيــون وجهــات اعتباريــة(، مــن ضمنهــا 7 جهــات جــرت متابعتهــا مــن قبــل الهيئــة بتكليــف مــن نيابــة جرائــم الفســاد11. 

ــة والســلطات المشــرفة لتنظيــم ومراقبــة امتثــال المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة   - الصلاحيــات التــي تتمتــع بهــا الهيئــات الرقابيَّ
   للمساعدة في منع إساءة استخدام الأنظمة المالية وغير المالية

تتولــى الســلطات المشــرفة الإشــراف والمتابعــة والرقابــة علــى امتثــال المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة 
والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح للمتطلبــات المنصــوص عليهــا في القــرار بقانــون غســل الأمــوال ولوائحــه التنفيذيــة والأنظمــة 

والتعليمــات والإرشــادات الصــادرة بموجبــه، والتأكــد مــن التزامهــا بهــا.  وتتمثــل الســلطات المشــرفة بالآتــي12. 
 1. ســلطة النقــد الفلســطينية، وهيئــة ســوق رأس المــال، اللتــان تتوليــان الإشــراف والمتابعــة والرقابــة علــى التــزام المؤسســات 
    الماليــة التــي تقــع ضمــن نطــاق إشــرافها ورقابتهــا، بمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل أســلحة 

   الدمار الشامل، وفق أحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
 2. وزارة الداخليــة التــي تتولــى الإشــراف والمتابعــة والرقابــة علــى التــزام الجمعيــات الخيريــة والأهليــة بمتطلبــات مكافحــة 

   غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، وفق أحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
 3. مديريــة دمــغ ومراقبــة المعــادن الثمينــة في وزارة الاقتصــاد الوطنــي علــى التــزام تجــار وصائغــي المعــادن الثمينــة والأحجــار 

   الكريمة.
 4. مســجل الشــركات علــى التــزام الشــركات غيــر الربحيــة بمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل 

   أسلحة الدمار الشامل.
5. نقابة المحامين على التزام المحامين.

6. مجلس مهنة تدقيق الحسابات على التزام المحاسبين.
7. الجهات المنظمة لوكلاء العقارات على التزامهم، وذلك في حال تنظيم تلك المهن في الدولة.

تظهــر نتائــج تقييــم مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب أن جــودة الضوابــط الرقابيــة لمكافحــة غســل الأمــوال في القطــاع 
المصــرفي هــي الأفضــل مقارنــة ببقيــة القطاعــات.

كمــا تظهــر نتائــج تقييــم مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الوطنــي أن جــودة الضوابــط الرقابيــة لمكافحــة غســل الأمــوال 
علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة حصلــت علــى تقييــم »متوســط إلــى منخفــض« )المحامــون، تجــار المعــادن الثمينــة والأحجــار 

الكريمــة( وبمســتوى »منخفــض« في قطــاع المحاســبين13. 

https://www.pacc.ps/library/viewbook/40439 :41 11 هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. التقرير السنوي. 2023. ص
 12 المــواد )2، 3، 4( نظــام تحديــد الســلطات المشــرفة علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح لغايــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download :رقم )1( لسنة 2023م، المنشور في العدد 198 من الوقائع الفلسطينية   
13 https://www.ffu.ps/public/files/2024/pdf/ML-TF%20National%20&%20Sectoral%20Risk%20Assessment%20Summary.pd
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المحــور الثانــي: القــدرة علــى تحديــد التدفقــات المالية غير المشــروعة الناشــئة 
عــن الفســاد فــي القطــاع العــام والتحقيــق فيها

أولًا. استخدام الصلاحيات القانونية للكشف عن الفساد وغسل الأموال المرتبط بالفساد والتحقيق فيه

- فعالية وحدة المتابعة المالية في منع وتحديد التدفقات المالية غير المشروعة
تضطلــع وحــدة المتابعــة الماليــة بــدور محــوري في منــع وكشــف التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناشــئة عــن جرائــم الفســاد في 
القطــاع العــام وفقــاً للقــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وبخاصــة المــواد )34، 41، 42(.  وتمتلــك الوحــدة صلاحيــة اســتلام 
وتحليــل تقاريــر الاشــتباه وغيرهــا مــن المعلومــات المتعلقــة بغســل الأمــوال أو الجرائــم الأصليــة أو تمويــل الإرهــاب؛ طلــب 
المعلومــات مــن الســلطات المختصــة ذات الصلــة؛ إبــاغ الســلطات المشــرفة عــن المؤسســات الماليــة أو المهــن غيــر الماليــة التــي لا 
تلتــزم بالقانــون؛ إحالــة تقاريــر الاشــتباه إلــى النائــب العــام، وتزويــده بالمعلومــات عنــد الطلــب؛ إحالــة المعلومــات ونتائــج التحليــل 
إلــى الســلطات المختصــة تلقائيــاً، أو بنــاءً علــى طلــب صلاحيــة تعليــق المعامــات المشــبوهة مؤقتــاً، غيــر أنّ تجميــد الأصــول 
لا يتــم إلا بقــرار مــن المحكمــة المختصــة بنــاءً علــى طلــب مــن النائــب العــام.  وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الصلاحيــات، لا 
تتوافــر بيانــات علنيــة حــول عــدد المــرات التــي اســتخدمت فيهــا الوحــدة هــذه الســلطات خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة، 

نظــراً لعــدم قيامهــا بنشــر تقاريرهــا الســنوية.

وعلــى الرغــم مــن الإطــار القانونــي المتكامــل الــذي يمنــح الوحــدة أدوات فعّالــة، فــإن غيــاب الشــفافية في نشــر التقاريــر 
الســنوية والإحصــاءات يعيــق تقييــم مــدى فاعليــة الوحــدة في ممارســة صلاحياتهــا فعليــاً، بمــا في ذلــك اســتخدام صلاحيــة 

ــق المعامــات المشــبوهة. تعلي

- استقلالية وحدة المتابعة المالية
أنُشــئت وحــدة المتابعــة الماليــة بموجــب قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )20( لســنة 2015 
ــة لمكافحــة جريمــة غســل  ــة وطني ــون رقــم 39 لســنة 2022، كوحــدة مســتقلة مركزي ــذي اســتبدل بالقــرار بقان ــه ال وتعديلات
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومقرهــا ســلطة النقــد.  وتهــدف الوحــدة إلــى مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
ــن، ورفــع مســتوى نظــم وإجــراءات مكافحــة  ــن الجريمت ــى هات ــة عل ــار الســلبية المترتب ــي مــن الآث ــة الاقتصــاد الوطن وحماي
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في فلســطين، وتفعيــل أطــر التعــاون المحلــي مــع الســلطات المختصــة كافــة، وتعمــل الوحــدة 
علــى تنفيــذ الأهــداف المقــرّة مــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التــي ترســم، بدورهــا، السياســات 

ــي. ــي والدول ــى المســتويين المحل الهادفــة لمكافحــة هاتــن الجريمتــن عل

تتمتع وحدة المتابعة المالية بالاستقلالية وفقاً للمادة )35( من القرار بقانون رقم )39( لسنة 2022 حيث تنص:
»1. تمــارس الوحــدة مهامهــا بصــورة مســتقلة، ولا يجــوز لأي جهــة أو ســلطة التدخــل في أعمالهــا أو محاولــة التأثير على قراراتها.  
2. تمــول الوحــدة مــن قبــل ســلطة النقــد بنــاءً علــى الموازنــات التــي اعتمدتهــا وأقرتهــا اللجنــة.  3. تتولــى الوحــدة تنفيــذ الموازنــة 
التــي أقرتهــا اللجنــة.  4. يعــن موظفــو الوحــدة وفــق الأنظمــة المعمــول بهــا في الوحــدة.  5. تســري اللوائــح الإداريــة والماليــة 

المعمــول بهــا في ســلطة النقــد، بمــا فيهــا نظــام الموظفــن علــى الوحــدة، بمــا لا يتعــارض وأحــكام هــذا القــرار بقانــون«.

ويتــم تعيــن مديــر وحــدة المتابعــة الماليــة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بتنســيب مــن رئيــس 
اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لمــدة )5( ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، كمــا يعــن موظفــو 

الوحــدة وفــق الأنظمــة المعمــول بهــا في الوحــدة14.

وعلــى الرغــم مــن النصــوص القانونيــة الضامنــة للاســتقلال، فــإن الواقــع السياســي وغيــاب المجلــس التشــريعي وضعــف 
الرقابــة البرلمانيــة، قــد يفتــح المجــال للتدخــات السياســية في عملهــا، وبخاصــة أن موازنــة الوحــدة تمــوّل مــن ســلطة النقــد 

وليــس مــن الخزينــة العامــة15.

14 المادة )9/30( من القرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )39( لسنة 2022.
15 مقابلة أجراها الباحث مع د. عزمي الشعيبي، خبير في مكافحة الفساد والحوكمة، بتاريخ 2025/5/22.
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- الجهات المخولة ببدء التحقيق في قضايا الفساد وغسل الأموال المرتبط بالفساد
بخصــوص الجهــات المخولــة ببــدء التحقيــق في قضايــا الفســاد وغســل الأمــوال المرتبــط بالفســاد، فتعُــد هيئــة مكافحــة الفســاد 
الجهــة الرئيســة المخولــة بجمــع الاســتدلال والبحــث والتحــري في جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا في قانــون مكافحــة الفســاد 
المعــدل رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه.  وقــد منــح القانــون موظفــي الهيئــة المختصــن بجمــع الاســتدلال والتحريــات وأخــذ 

الإفــادات صفــة الضابطــة القضائيــة فيمــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم.

وبذلــك، فــإن موظفــي الهيئــة الذيــن يحملــون هــذه الصفــة يعُتبــرون مــن مأمــوري الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص الخــاص؛ 
أي إن صلاحياتهــم مقيــدة بجرائــم الفســاد دون غيرهــا، بخــاف مأمــوري الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص العــام الذيــن 

يباشــرون التحقيــق في مختلــف الجرائــم بموجــب قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

ــم  ــة البحــث والتحــري عــن جرائ ــون مكافحــة الفســاد المعــدل، لا نجــد مــا يقصــر عملي ــى نصــوص قان ــه، وبالرجــوع إل إلا أنّ
الفســاد علــى موظفــي الهيئــة فقــط؛ إذ تبقــى الصلاحيــات العامــة للضابطــة القضائيــة، كمــا نــص عليهــا قانــون الإجــراءات 
ــل الشــرطة( ملزمــون  ــي العــام )مث ــي، فــإن مأمــوري الضبــط القضائ ــة والقوانــن الخاصــة، قائمــةً ونافــذة.  وبالتال الجزائي
بالبحــث والتقصــي عــن جرائــم الفســاد ضمــن حــدود صلاحياتهــم القانونيــة، وعــدم قيامهــم بذلــك يعُــد تقصيــراً يســتوجب 

ــة16.  ــة أو الجزائي المســاءلة الإداري

مــن خــال مــا ذكــر أعــاه، نلاحــظ أن منــح القانــون موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد صفــة الضابطــة القضائيــة الخاصــة لا 
يلغــي صلاحيــات الضابطــة العامــة، بــل أوجــد آليــة تكامليــة تضمــن متابعــة جرائــم الفســاد مــن أكثــر مــن جهــة، مــا يعــزز مــن 

فــرص كشــفها، ومنــع إفلاتهــا مــن الرقابــة.

ــة  ــة القضائي ــد المرجعي ــل خطــوة مهمــة نحــو توحي ــم الفســاد مثّ ــق في جرائ ــم الفســاد للتحقي ــة جرائ كمــا أن اســتحداث نياب
ــان التخصــص. وضم

إن القضايــا المتعلقــة بغســل الأمــوال الناشــئة عــن الفســاد تتطلــب تعاونــاً وثيقــاً مــع وحــدة المتابعــة الماليــة )FIU(، مــا يفــرض 
ضــرورة تعزيــز قنــوات تبــادل المعلومــات بــن الهيئــة والوحــدة لضمــان التكامــل الفعلــي بــن الأدوار، وعلــى ضــرورة وجــود إرادة 

سياســية حقيقيــة لحمايــة هــذه المؤسســات مــن التدخــات وضمــان اســتقلالها.

أمــا بخصــوص إجــراءات عمليــة بــدء البحــث والتحــري والتحقيــق في التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناشــئة عــن الفســاد 
في القطــاع العــام، فــإن هيئــة مكافحــة الفســاد يمكــن أن تبــدأ بعمليــات البحــث والتحــري في التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة 
الناشــئة عــن الفســاد؛ ســواء مــن تلقــاء نفســها، أو بنــاء علــى تلقــي البلاغــات والشــكاوى مــن أيــة جهــة، ودراســتها ومتابعتهــا 

وفقــاً للمــادة )9( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه.

ومــن جهــة أخــرى، تتلقــى وحــدة المتابعــة الماليــة تقاريــر الإبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة مــن المؤسســات الماليــة والمهــن غيــر 
الماليــة المحــددة.

ــة  ــق الابتدائــي مباشــرة إذا تم تقــديم الشــكوى أمامهــا، أو تمــت إحال ــم الفســاد، فتســتطيع مباشــرة التحقي ــة جرائ أمــا نياب
ملفــات البحــث والتحــري مــن هيئــة مكافحــة الفســاد، أو مــن وحــدة المتابعــة الماليــة، أو مــن باقــي مأمــوري الضبــط القضائــي.

يتضــح أن الأســاس القانونــي لبــدء البحــث والتحــري والتحقيقــات متنــوع ومــرن؛ إذ لا يقتصــر علــى شــكوى فرديــة أو إحالــة 
رســمية، بــل يشــمل نطاقــاً واســعاً مــن القنــوات الرســمية وغيــر الرســمية.  هــذه المرونــة تعكــس إدراك المشــرع الفلســطيني 
لطبيعــة جرائــم الفســاد وغســل الأمــوال، التــي غالبــاً مــا تُــارس بأســاليب معقــدة وســرية، مــا يســتوجب تعــدد مصــادر كشــفها.  
كمــا أن التداخــل بــن هيئــة مكافحــة الفســاد ووحــدة المتابعــة الماليــة يعكــس تكامــاً مؤسســياً، حيــث تعمــل الهيئــة علــى الجانــب 

الجنائــي والتحقيقــي، بينمــا تضطلــع الوحــدة بجمــع البيانــات الماليــة مــن الجهــات الملزمــة بالإبــاغ، وتحليلهــا.

16 آلاء النقيب، ومصطفى فرحان. »أصول التحقيق في جرائم الفساد«. هيئة مكافحة الفساد وجامعة بيرزيت. 2015، ص51:
https://www.pacc.ps/uploads/books/247/d0be01d6.pdf
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ووفقــاً للتشــريعات الفلســطينية ذات الصلــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والفســاد، تتمتــع الجهــات المختصــة 
بصلاحيــات بعضهــا يتطلــب موافقــة أو أمــراً مــن المحكمــة، والبعــض الآخــر يمكــن ممارســته مباشــرة دون الحاجــة لإذن 

ــي. قضائ

أمــا بخصــوص مــدى وجــود آليــات لتحديــد الأصــول دون إخطــار مســبق للمالــك لــدى النيابــة العامــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، 
ووحــدة المتابعــة الماليــة، فالنيابــة العامــة تمتلــك صلاحيــات تشــمل مراقبــة الحســابات المصرفيــة والحســابات المماثلــة الأخــرى، 
واعتــراض الاتصــالات وتســجيلها، والحصــول علــى الســجلات والبيانــات الماليــة التــي تخضــع للســرية، وفقــاً للمــادة )45( مــن 
قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م.  لممارســة هــذه الصلاحيــات، يتطلــب صــدور قــرار مــن محكمــة البدايــة أو المحكمــة 
المختصــة بنظــر الدعــوى.  كمــا يمكــن للنيابــة العامــة مباشــرةً، دون إذن قضائــي، اســتدعاء الشــهود والاســتماع إلــى أقوالهــم، 

وطلــب مســتندات عاديــة أو تفويــض مأمــوري الضبــط القضائــي لإجــراء بعــض التحقيقــات العاديــة.

كمــا أن هيئــة مكافحــة الفســاد تتمتــع بصلاحيــات تشــمل طلــب حجــز الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة ومنــع الســفر ووقــف 
العقــود أو تصفيــة الشــركات أو الهيئــات المخالفــة، علــى أن يصــدر قــرار بهــذا الشــأن مــن المحكمــة المختصــة وفقــاً للمــادة )8( 
مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه.  في المقابــل، يمكــن للهيئــة، مباشــرةً، اســتدعاء الشــهود، وطلــب 
الملفــات والمســتندات، والاطــاع علــى المعلومــات الســرية دون الحاجــة لإذن قضائــي، بمــا يعــزز قدرتهــا علــى التحــري وجمــع 

الأدلــة المتعلقــة بالجرائــم الماليــة والفســاد.

أمــا وحــدة المتابعــة الماليــة، فهــي تمــارس صلاحيــات ذات طبيعــة إداريــة وتحليليــة، تشــمل جمــع وتحليــل المعلومــات الــواردة 
ــب  ــة المحــددة، وطل ــر المالي ــة والمهــن والأعمــال غي ــى ســجلات ومســتندات المؤسســات المالي ــاغ، والاطــاع عل ــر الإب في تقاري
اســتكمال البيانــات مــن هــذه المؤسســات، إضافــة إلــى الوصــول إلــى المعلومــات لــدى الســلطات المختصــة والمشــرفة، وذلــك 
وفقــاً للائحــة التنفيذيــة رقــم )17( لســنة 2018.  هــذه الصلاحيــات لا تتطلــب موافقــةً أو أمــراً مــن المحكمــة، نظــراً لطبيعتهــا 

التحليليــة غيــر القضائيــة.

وبذلــك، يتضــح أن صلاحيــات النيابــة العامــة وهيئــة مكافحــة الفســاد تنقســم بــن مــا يتطلــب موافقــة قضائيــة، ومــا يمــارس 
مباشــرة، بينمــا تتمتــع وحــدة المتابعــة الماليــة بصلاحيــات مباشــرة بالكامــل ضمــن نطــاق عملهــا التحليلــي.

ثانياً. مدى قيام الجهات المختصة بمهامها دون تأثير نفوذ من جهات أخرى أو أشخاص

تشــير الممارســة العمليــة في فلســطين إلــى أن الجهــات المختصــة بالبحــث والتحــري والتحقيــق في قضايــا الفســاد، وهــي هيئــة 
مكافحــة الفســاد، والنيابــة العامــة، ووحــدة المتابعــة الماليــة، تتمتــع بصلاحيــات قانونيــة مســتقلة لملاحقــة جرائــم غســل الأمــوال 
وجرائــم الفســاد.  إلا أن التقاريــر الصــادرة عــن ائتــاف »أمــان« تشــير إلــى وجــود تأثيــرات محتملــة لنفــوذ سياســي أو ضغــوط 
خارجيــة، وبخاصــة في القضايــا التــي تشــمل كبــار المســؤولين أو الشــخصيات السياســية البــارزة، حيــث وردت اتهامــات مــن 
حقوقيــن ومعارضــن سياســيين تفيــد بــأن بعــض جهــات إنفــاذ القانــون اســتخُدمت، في بعــض الحــالات، كأداة ضــد المعارضــن 

السياسيين17. 

ففـي ظـل اسـتمرار حالـة تمركـز السـلطة بيـد السـلطة التنفيذيـة بعـد أن تـم احتـكار سـلطة إصـدار القوانيـن مـن قبلهـا بعـد 
إلغـاء وجـود السـلطة التشـريعية، وإضعـاف دور مؤسسـات الرقابــة الرســمية والتأثيــر علــى استقلالية الســلطة القضائيــة، 
بــــات مــــن الطبيعــــي وجــــود احتماليــــة أن يفلــــت مــــن يوصفــــوا بالمقربيــــن مــــن دائــــرة صنــــع القــــرار، والذيــــن تــــدور حولهــم 
شـــبهات فســـاد مـــن العقـــاب، وذلـــك بوضـــع ملفاتهـــم فـــي أدراج مســـؤولي الحلقـة الضيقـــة للقـرار، حيـث تتـــم عمليـة التسـوية 

خـــارج إطـــار القانـــون والنظـــام كمـا تحـدده أحـكام قانـــون مكافحــة الفســاد18. 

17 مقابلة أجراها الباحث مع د. عزمي الشعيبي، خبير في مجال مكافحة الفساد والحكم الصالح، بتاريخ 2025/6/4.
18 مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، التقرير السنوي 2023، ص14:

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/202420/11//integrity-and-combating-corruption-report-2023-arabic-final-1732102356.pdf
الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة )أمان(. التقرير السنوي الخامس عشر. واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2023. رام الله-فلسطين. ص -50 56:

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/202420/11//integrity-and-combating-corruption-report-2023-arabic-final-1732102356.pdf
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أمــا بخصــوص مــدى متابعــة الهيئــات ذات الصلــة قضايــا الفســاد وتجميــد الأصــول والمصــادرة والمســتردة في الســنوات الخمس 
الماضيــة المتعلقــة بقضايــا الفســاد وغســل الأمــوال المتعلقــة بالفســاد، وبعــد الاطــاع علــى تقاريــر النيابــة العامــة، والإحصائيــات 
الصــادرة عــن مجلــس القضــاء الأعلــى خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، نلاحــظ تزايــداً تراكميــاً في عــدد القضايــا لــدى نيابــة 
مكافحــة الفســاد والمحاكــم، وبطئــاً في البــت القضائــي نتيجــة الظــروف الأمنيــة والحواجــز الإســرائيلية بــن المحافظــات وتعطــل 

الجلسات19، الأمــــر الــــذي يتطلــــب زيــــادة القـدرات الماديـة والبشـرية عند هذه الجهات.

كمــا أن المبالــغ المســتردة متفاوتــة ســنوياً، أكبرهــا العــام 2023 حــن بلغــت المتحصــات المســتردة قبــل المحاكمــة نحــو 13 مليــون 
شــيكل و86 دونم أرض20. 

ورد في ملخــص التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب أن فعاليــة التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة 
والمصــادرة، أفضــل لتمويــل الإرهــاب مقارنــة بغســل الأمــوال، مــا يتطلــب العديــد مــن التحســينات المتعلقــة بتعزيــز مــوارد 
وقــدرات النيابــة العامــة والقضــاء، مــع مراعــاة التحديــات الجيوسياســية الكبيــرة؛ مثــل عــدم القــدرة علــى إنفــاذ القانــون بشــكل 

كامــل في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الســلطات الفلســطينية21.

ثالثاً. الموارد المالية والبشرية للتحقيقات المالية المتعلقة بالفساد بشكل مباشر أو غير مباشر

- كفاية الموارد المالية والبشرية لوحدة المتابعة المالية
لا تتوفــر بيانــات منشــورة تفصيليــة حــول الميزانيــة الســنوية المخصصــة لوحــدة المتابعــة الماليــة في فلســطين، فهــي غيــر متاحــة 
للعامــة، ويعتمــد تمويلهــا بالكامــل علــى الموازنــة المعتمــدة مــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومــن 
ثــم تنفيذهــا مــن قبــل الوحــدة وفقــاً للقــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.  ولا تتلــقَّ الوحــدة أي تمويــل 
تكميلــي مــن مصــادر خارجيــة مثــل المنظمــات الدوليــة أو المنــح، ولكنهــا، فقــط، تســتفيد مــن دعــم تقنــي دولــي لتعزيــز القــدرات.  
ووفقــاً لمــا أفــادت بــه وحــدة المتابعــة الماليــة بــأن الموازنــة المخصصــة للوحــدة كافيــة للحفــاظ علــى ســير أنشــطة تحديــد 
التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة والتحقيــق فيهــا خــال الفتــرة الأخيــرة.  وتضــم الوحــدة كــوادرَ متخصصــةً في التحليــل المالــي 
والتحقيقــات ضمــن هيــكل تنظيمــي محــدد، إلا أن المعلومــات حــول العــدد الفعلــي للموظفــن ومســتوى مؤهلاتهــم وخبراتهــم 
غيــر متاحــة للعامّــة، حيــث لا يتــم نشــر التقاريــر الســنوية للوحــدة التــي مــن المفتــرض أن تقــدم تفصيــاً كافيــاً حــول حجــم 
ونوعيــة برامــج التدريــب والتأهيــل المهنــي التــي يتلقاهــا العاملــون لتعزيــز قدراتهــم في مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب.

إن غيــاب الشــفافية وعــدم نشــر تفاصيــل حــول الميزانيــة، وغيــاب تقاريــر علنيــة وعــدم توفــر معلومــات عــن عــدد الموظفــن، 
ومؤهلاتهــم أو خبراتهــم يعيــق تقييــم كفــاءة التمويــل واســتخدامه ويصعّــب قيــاس جاهزيــة الموظفــن لمواكبــة أســاليب غســل 

الأمــوال الحديثــة.

- كفاية الموارد المالية والبشرية لهيئة مكافحة الفساد
ل هيئــة مكافحــة الفســاد مــن الموازنــة العامــة للدولــة، غيــر أن التفاصيــل الســنوية الدقيقــة حــول المبالــغ المخصصــة  تُــوَّ
للتحقيقــات في قضايــا غســل الأمــوال لا تنُشــر بشــكل علنــي، مــا يحــد مــن إمكانيــة تقييــم كفايــة المــوارد الماليــة الموجهــة 
لهــذا الغــرض.  كمــا أن الظــروف الخاصــة التــي تمــر بهــا فلســطين )ضعــف التمويــل، وقرصنــة أمــوال الســلطة الوطنيــة 
ــا الســلطة  ــي تمــر به ــة الت ــة نتيجــة للأزمــة المالي ــر في صــرف الميزاني ــال الإســرائيلي، والتأخي ــل الاحت الفلســطينية مــن قب

الوطنيــة الفلســطينية(، تؤثــر علــى عمــل الهيئــة بشــكل كامــل مــن حيــث التشــغيل أو الرواتــب22. 

19 النيابة العامة، التقارير السنوية للأعوام 2024، 2023، 2022، 2020
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. التقرير السنوي السادس عشر، 2023، 54:

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/202420/11//integrity-and-combating-corruption-report-2023-arabic-final-1732102356.pdf
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2021. ص 71:

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/202229/03/
https://www.pgp.ps/Home/GetDocument/837 :44 20 النيابة العامة. التقرير السنوي الرابع عشر. دولة فلسطين. 2023. ص

21 https://www.ffu.ps/public/files/2024/pdf/ML-TF%20National%20&%20Sectoral%20Risk%20Assessment%20Summary.pdf
22 مقابلة أجراها الباحث مع د. جمال القاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2025/6/18.
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أمــا بخصــوص عــدد موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد فهــو غيــر متــاح للعامــة، ولا تتوفــر معلومــات عــن عــدد الموظفــن 
وتخصصاتهــم، إلا أن الهيئــة تضــم في هيكلهــا الوظيفــي موظفــن يتمتعــون بصفــة الضابطــة القضائيــة، إلــى جانــب باحثــن 
ــكادر في  ــة قــدرات ال ــى تقوي ــة عل ماليــن وقانونيــن.  ولديهــا كادر مؤهــل وقــادر في مجــال التحقيقــات الماليــة، وتعمــل الهيئ
التحقيقــات الماليــة الموازيــة.  كمــا تنفــذ برامــج تدريبيــة داخليــة وخارجيــة بالتعــاون مــع جهــات دوليــة بهــدف تعزيــز قــدرات 

ــي وتعقــب الأصــول. ــق المال كوادرهــا في مجــالات التحقي

- كفاية الموارد المالية والبشرية لنيابة جرائم الفساد
لا تتوفــر ميزانيــات منشــورة مخصصــة حصريــاً للتحقيقــات في جرائــم الفســاد وغســل الأمــوال داخــل هيئــات إنفــاذ القانــون، 
ــوارد المخصصــة لمكافحــة  ــن الم ــة العامــة دون وجــود فصــل واضــح ب ــة العامــة للنياب ــل، عــادةً، مــن الموازن ــي التموي ــث يأت حي
جرائــم غســل الأمــوال الناتجــة عــن أفعــال الفســاد، وتلــك الموجهــة للجرائــم الأخــرى.  وتشــير البيانــات إلــى وجــود نيابــة جرائــم 
ــة متخصصــن، إلا أن المعلومــات الدقيقــة حــول العــدد  ــا الفســاد وتضــم وكلاء نياب ــى قضاي ــي تعمــل حصــراً عل الفســاد الت

الإجمالــي للمتخصصــن منهــم في الجرائــم الماليــة مقارنــة بالجرائــم الأخــرى، لا تــزال غيــر متاحــة.

أمــا بخصــوص تقســيم العائــدات المســتردة بــن الهيئــات المختلفــة، فإنــه لا توجــد في فلســطين تشــريعات تنظــم تقســيم 
العائــدات المســتردة بــن الهيئــات المختلفــة، بــل علــى العكــس، فــإن النظــام القانونــي الفلســطيني يمنــع تخصيــص أي نــوع مــن 
الإيــرادات لغــرض معــن، حيــث تنــص المــادة )91( مــن القانــون الأساســي لســنة 2003 علــى أن جميــع الإيــرادات، بمــا فيهــا 
العوائــد والأربــاح، تــورد إلــى الخزينــة العامــة، ولا يجــوز تخصيصهــا لأي غــرض محــدد، مــا يحــد مــن إمكانيــة اســتخدام أي 

نمــوذج تحفيــزي مرتبــط بالعائــدات المســتردة لدعــم تمويــل هــذه الهيئــات.

إن عدم انتظام التمويل يشــكل تحدياً كبيراً أمام هيئات إنفاذ القانون في فلســطين.  فموازنة الســلطة الفلســطينية تعتمد على جزء 
كبير منها على أموال المقاصة، وعلى المســاعدات الدولية، إلا أن الاقتطاعات المســتمرة من الجانب الإســرائيلي والتقلبات في الدعم 

المالــي مــن المانحــن، تــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار، مــا يؤثــر علــى هيئــات إنفــاذ القانــون التــي تتعثر في تنفيــذ مهامها في الوقــت المحدد.

رابعاً. مهارات التحقيق المتعلقة بالفساد وغسل الأموال المرتبط بالفساد
أمــا بخصــوص تمتــع الجهــات ذات الصلــة بإمكانيــة الوصــول إلــى المهــارات المطلوبــة لدعــم تحديــد التدفقــات الماليــة غيــر 
المشــروعة الناشــئة عــن الفســاد في القطــاع العــام والتحقيــق فيهــا، فتتمتــع الجهــات ذات الصلــة بقــدرات في مجــال التحقيق المالي 
المتخصــص، بمــا يشــمل المحاســبة الجنائيــة، وتقييــم الأصــول، والتحقيــق في الأصــول الافتراضيــة، واســتخدام المعلومــات الماليــة 
كأدلــة، وهــذه المهــارات متوفــرة بشــكل خــاص لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد، ووحــدة المتابعــة الماليــة، والنيابــة العامــة.  كمــا تمتلــك 
هــذه الجهــات خبــرة في جمــع المعلومــات التحقيقيــة )OSINT(، وبخاصــة وحــدة المتابعــة الماليــة وهيئــة مكافحــة الفســاد، إلــى 
جانــب الخبــرة القانونيــة والتنظيميــة في قوانــن مكافحــة غســل الأمــوال، ومصــادرة الأصــول، والمعاهــدات الدوليــة، التــي تتوفــر 
لــدى الجهــات الثــاث.  وتتميــز كذلــك بقــدرات في إدارة الحالــة والتنســيق مــع الهيئــات الوطنيــة والدوليــة، إضافــة إلــى المهــارات 
الشــخصية مثــل الدبلوماســية، والوعــي الثقــافي، وإتقــان اللغــات الأجنبيــة، المتوفــرة لــدى وحــدة المتابعــة الماليــة وهيئــة مكافحــة 

الفســاد.  بالمقابــل، مــا زالــت مهــارات الطــب الشــرعي الرقمــي والســيبراني محــدودة وغيــر متوفــرة داخليــاً بالقــدر الــكافي.

تكشــف البيانــات المتاحــة للفتــرة الممتــدة بــن الأعــوام 2020–2024 عــن وجــود تبايــن ملحــوظ في حجــم التدريبــات ونوعيتهــا، 
التــي حصلــت عليهــا المؤسســات الفلســطينية المعنيــة بمكافحــة الفســاد وغســل الأمــوال.  فقــد كانــت هيئــة مكافحــة الفســاد 
الأكثــر نشــاطاً علــى صعيــد بنــاء القــدرات المؤسســية؛ إذ نفــذت سلســلةً واســعةً مــن البرامــج التدريبيــة التــي شــملت موضوعاتٍ 
متقدمــةً ومتنوعــةً مثــل التحقيقــات الماليــة، وغســل الأمــوال والاحتيــال، والعمــات الافتراضيــة والمشــفرة، والأمــن الســيبراني، 
والكشــف عــن التزويــر، واســتفاد منهــا مــا يقــارب 284 موظفــاً، وهــو مــا يعكــس اســتثماراً واضحــاً في تطويــر المــوارد البشــرية.  
وفي المقابــل، تلقــت النيابــة العامــة تدريبــات ذات طبيعــة نوعيــة عاليــة، تركــزت حــول التحقيقــات الماليــة، والتعــاون القضائــي 
الدولــي، والتحليــل الجنائــي الرقمــي23. أمــا وحــدة المتابعــة الماليــة، وعلــى الرغــم مــن كونهــا الجهــة الفنيــة المركزيــة المســؤولة 
عــن تلقــي البلاغــات الماليــة وتحليلهــا، فبســبب عــدم نشــرها تقاريرهــا الســنوية، فقــد غابــت عنهــا أي بيانــات منشــورة تتعلــق 

بالتدريــب خــال هــذه الفتــرة، باســتثناء مــا كان ينشــر علــى موقــع وحــدة المتابعــة الماليــة في خانــة الأخبــار.

23 التقارير السنوية لهيئة مكافحة الفساد للأعوام )2020 لغاية 2024( المنشورة على الموقع الإلكتروني:
https://www.pacc.ps/library/viewbook

التقارير السنوية للنيابة العامة للأعوام )2020–2024( المنشورة على الموقع الإلكتروني:
https://www.pgp.ps/Home/GetDocument
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المحور الثالث: أدوات التحقيق والوصول إلى المعلومات المحلية والدولية

أولًا. الوصول إلى الأدوات والبيانات التقنية للتحقيقات المتعلقة بالفساد وغسل الأموال المرتبط بالفساد

تســتخدم الهيئــات الفلســطينية ذات الصلــة عــدداً مــن التقنيــات والأدوات في إطــار التحقيقــات المالية ومكافحة الفســاد وغســل الأموال، 
حيــث يلجــأ مأمــورو الضبــط القضائــي، وبــإذن مــن النيابــة العامــة، إلــى تقنيــات العمليــات الســرية، في حــن تختــص النيابــة العامــة 
باســتخدام أدوات اعتــراض الاتصــالات بنــاءً علــى أوامــر قضائيــة.  كمــا تعتمــد كلٌّ مــن وحــدة المتابعــة الماليــة وهيئــة ســوق رأس المــال، 
وســلطة النقــد علــى أدوات مراقبــة المعامــات الماليــة لرصــد الأنشــطة غيــر العاديــة أو المشــبوهة. وإلــى جانــب ذلــك، تســتفيد وحــدة 
المتابعــة الماليــة والنيابــة العامــة مــن أدوات جمــع المعلومــات مفتوحــة المصــدر )OSINT(، بينمــا تتمتــع وحــدة المتابعــة الماليــة، أيضــاً، 
بإمكانيــة الوصــول إلــى قواعــد بيانــات متخصصــة باســترداد الأصــول مثــل قاعــدة بيانــات )World-Check PEP(، التــي تسُــتخدم 
لفحــص أســماء المشــتبه بهــم.  وإضافــة إلــى ذلــك، قامــت وحــدة المتابعــة الماليــة بالاشــتراك في برنامــج )World-Check( كمصــدر 
إضــافي للتحقــق والفحــص، الأمــر الــذي يعــزّز مــن قدرتهــا علــى متابعــة القضايــا.  وفي المقابــل، لا تتوافر معلومات حول اســتخدام أدوات 

الطــب الشــرعي الرقمــي، أو تقنيــات تحليــل البيانــات عبــر تقنيــة الـــ)Blockchain(، أو أدوات الــذكاء الاصطناعــي والتعلُّــم الآلــي.

الوصول إلى معلومات المستفيد الحقيقي
ــن  ــل الإرهــاب؛ إذ تُكِّ ــد شــفافية المســتفيد الحقيقــي مــن الركائــز الجوهريــة في منظومــة مكافحــة غســل الأمــوال وتموي تعُ
ــات  ــة، بمــا يحــد مــن اســتخدام الشــركات أو الترتيب ــات القانوني ــى الكيان ــة عل ــة والســيطرة الفعلي ــع الملكي الســلطات مــن تتب

ــر المشــروعة. ــل الأنشــطة غي ــة أو تموي ــدات الإجرامي ــاء العائ ــة كأدوات لإخف القانوني

في هــذا الإطــار، اتّخــذت دولــة فلســطين عــدداً مــن الخطــوات التشــريعية الهادفــة إلــى تعزيــز الشــفافية في مــا يتعلــق بمعلومــات 
المســتفيد الحقيقــي، وذلــك مــن خــال القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
ــوال  ــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأم ــون رق ــرار بقان ــادة )8( مــن الق والتشــريعات الصــادرة بمقتضــاه.  فالم
وتمويــل الإرهــاب، ألزمــت الســلطات المختصــة المنــاط بهــا صلاحيــات تســجيل الأشــخاص الاعتباريــن والمنظمــات غيــر 
الهادفــة للربــح والترتيبــات القانونيــة بضمــان الشــفافية في بيانــات المســتفيد الحقيقــي، والاحتفــاظ بهــا بشــكل دقيــق ومحــدث، 
وتمكــن وحــدة المتابعــة الماليــة والنيابــة العامــة ومأمــوري الضبــط القضائــي مــن الوصــول إليهــا بســرعة، إلــى جانــب تســهيل 

وصــول المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة إلــى هــذه البيانــات ومراقبتهــا.

إلا أن هــذه التشــريعات لــم تنــص علــى إنشــاء ســجل وطنــي رقمــي موحــد للمســتفيد الحقيقــي للأشــخاص الاعتباريــن 
والترتيبــات القانونيــة، ولــم تتــح للعامــة الاطــاع علــى بيانــات المســتفيد الحقيقــي.

وفي الممارســة العمليــة، تعُــد الاســتفادة مــن بيانــات المســتفيد الحقيقــي ممارســة لــدى الهيئــات الفلســطينية ذات الصلــة عنــد 
التحقيــق في قضايــا الفســاد وغســل الأمــوال المرتبــط بــه.  إذ تتمتــع هيئــة مكافحــة الفســاد بقــدرة الوصــول إلــى ســجل الشــركات 
مــن خــال الربــط البينــي مــع وزارة الاقتصــاد، كمــا يمكنهــا مخاطبــة الــوزارة للحصــول علــى أي بيانــات إضافيــة عنــد الحاجــة 
خــال مجريــات التحــري24. وبالمثــل، تســتطيع وحــدة المتابعــة الماليــة الوصــول مباشــرة إلــى قاعــدة بيانــات ســجل الشــركات، أمــا 
هيئــة ســوق رأس المــال، فتقــوم بطلــب معلومــات وبيانــات متعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي بالنســبة للجهــات الخاضعــة لرقابتهــا، 
وتعمــل وزارة الاقتصــاد علــى تحديــث الســجل الموحــد للشــركات والمســتفيد الحقيقــي بمــا يلبــي متطلبــات مجموعــة العمــل المالــي 
)FATF(، وذلــك وفــق الإجــراءات والأنظمــة المعمــول بهــا بهــذا الخصــوص.  وفي هــذا الســياق، نشــير إلــى أنــه صــدرت تعليمــات 
عــن وزيــر الاقتصــاد الوطنــي رقــم 491 لســنة 2022 بشــأن المســتفيد الحقيقــي للشــركات الــذي تنــص المــادة الثانيــة منــه علــى أنــه 
»يجــب علــى الشــركات كافــةً، تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي والحصــول علــى المعلومــات الكافيــة المتعلقــة بــه والتصريــح إلــى 
مســجل الشــركات في وزارة الاقتصــاد بتلــك المعلومــات )ســواء عنــد التســجيل أو عنــد حــدوث أي تغيــرات( وذلــك وفــق النمــوذج 
المعتمــد25. إلا أن هــذه التعليمــات غيــر منشــورة.  كمــا يلاحــظ أن هنــاك ضعفــاً في منظومــة الربــط المحوســب بــن الجهــات ذات 
العلاقــة بكشــف المســتفيد الحقيقــي، فعلــى الرغــم مــن وجــود ربــط محوســب محــدود بــن بعــض الجهــات وهيئة مكافحة الفســاد 

ووحــدة المتابعــة الماليــة، فإنــه لا يوجــد ربــط محوســب خــاص بالمســتفيد الحقيقــي علــى مســتوى وطنــي وشــامل.

24 مقابلة أجراها الباحث مع د. جمال القاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2025/6/18.
25 الدليل الارشادي الخاص بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.
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الوصول إلى سجلات الشركات
تتمتــع الهيئــات ذات الصلــة في فلســطين بإمكانيــة الوصــول إلــى ســجل الشــركات الــذي تديــره وزارة الاقتصــاد الوطنــي، 
ويعُتبــر هــذا الســجل أحــد المصــادر الرئيســة للمعلومــات المتعلقــة بملكيــة الأصــول، حيــث يمكــن اســتخدام البيانــات الــواردة 
فيــه كدليــل في التحقيقــات المرتبطــة بالفســاد وغســل الأمــوال.  ويتُــاح هــذا الســجل لعــدد واســع مــن أصحــاب المصلحــة 
المحليــن والأجانــب، مــن خــال الاطــاع المباشــر علــى الموقــع الإلكترونــي للــوزارة، أو عبــر أنظمــة الربــط المؤسســي، مثــل نظــام 

ــة مكافحــة الفســاد ووزارة الاقتصــاد الوطنــي26.  ــذي يربــط بــن هيئ )XROAD( و)VPN(، ال

فعلــى الرغــم مــن وجــود آليــات تمكّــن الجهــات المختصــة مــن الوصــول إلــى ســجل الشــركات لــدى وزارة الاقتصــاد الوطنــي، فــإن 
ثمــة ثغــرات تحــد مــن فعاليــة هــذا النظــام في الكشــف عــن المســتفيد الحقيقــي؛ إذ يلاحــظ أن قانــون الشــركات الفلســطيني 
ــزم الســجل التجــاري بنشــر  للعــام 2021، وبخاصــة مــا ورد في المــادة 14 منــه بخصــوص البيانــات التــي يجــب نشــرها، لــم تلُ
أســماء المالكــن والمســتفيدين الحقيقيــن في الشــركة، واكتفــت، فقــط، بإظهــار أســماء المديريــن والمفوضــن بالتوقيــع، وهــو مــا 
يعيــق تحديــد هويــة المالِكــن الحقيقيــن.  عــاوة علــى ذلــك، فــإن وزارة الاقتصــاد الوطنــي لا تنشــر، عبــر موقعهــا الإلكترونــي، 
جميــع البيانــات التــي نــص عليهــا القانــون، واقتصــر النشــر علــى معلومــات أساســية مثــل رقــم الشــركة، واســمها، وحالتهــا 
القانونيــة، وتاريــخ تســجيلها، والمدينــة والمحافظــة، والاســم التجــاري، وغايــات الشــركة.  وبنــاءً علــى ذلــك، تضطــر الجهــات 
الرســمية الراغبــة في التحقــق مــن معلومــات إضافيــة، أو التأكــد مــن صحــة الوثائــق المقدمــة مــن العمــاء، إلــى تقــديم طلــب 

رســمي للحصــول علــى هــذه البيانــات مــن وزارة الاقتصــاد الوطنــي.

- الوصول إلى بيانات الأراضي والعقارات المسجلة لدى سلطة الأراضي
يمكــن للهيئــات ذات الصلــة الوصــول إلــى بيانــات الأراضــي والعقــارات المســجلة لــدى ســلطة الأراضــي، التــي تتضمــن معلومــات 
عــن ملكيــات العقــارات ومســاحاتها، وهــي بيانــات يمكــن اعتمادهــا كدليــل في التحقيقــات والإجــراءات القانونيــة.  وبالنســبة 
 )XROAD( ــر نظــام ــع ســلطة الأراضــي عب ــاً م ــك ربطــاً إلكتروني ــي تمتل ــة مكافحــة الفســاد، فه ــإن هيئ ــات الوصــول، ف لآلي
و)VPN(، إضافــةً إلــى إمكانيــة المخاطبــة الورقيــة عنــد الحاجــة لمعلومــات تفصيليــة، كمــا أن وحــدة المتابعــة الماليــة تتمتع بإمكانية 
ــة،  ــون المتخصصــة، والإدارة الضريبي ــات إنفــاذ القان ــزم هيئ ــات ســلطة الأراضــي، بينمــا تلت ــى قاعــدة بيان الوصــول المباشــر إل
والكيانــات الملزمــة، والمشــرف علــى مكافحــة غســل الأمــوال بتقــديم طلــب للحصــول علــى معلومــات مرتبطــة بحــالات محــددة ... 
وبالنســبة للجهــات الأجنبيــة، فــإن وصولهــا مشــروط بتقــديم طلــب عبــر القنــوات الرســمية اســتناداً إلــى المــادة )73( مــن قــرار 
بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال رقــم )39( لســنة 2022، وذلــك في إطــار الاتفاقيــات أو مذكــرات التفاهم الثنائيــة أو مبدأ المعاملة 
بالمثــل.  في المقابــل، لا يتمتــع الصحافيــون وهيئــات المجتمــع المدنــي أو المواطنــون بإمكانيــة الوصــول المباشــر إلى هــذه البيانات، بل 
يقتصــر حــق المواطــن علــى طلــب المعلومــات المتعلقــة بممتلكاتــه الخاصــة، ولا تتيــح القوانــن الســارية نشــر هــذه البيانــات للعامــة.

- الوصول إلى سجلات المركبات الآلية
ســجلات المركبــات الآليــة التــي تديرهــا وزارة النقــل والمواصــات متوفــرة، ويمكــن اســتخدامها كدليــل في التحقيقــات والإجــراءات 
القضائيــة.  وبالنســبة لآليــات الوصــول، فــإن وحــدة المتابعــة الماليــة تتقــدم بطلــب للحصول علــى المعلومات عبر البريــد الإلكتروني 
المرتبــط ببرنامــج )27goAML(، في حــن أن هيئــات إنفــاذ القانــون المتخصصــة، والإدارة الضريبيــة، والكيانــات الملزمــة، والمشــرف 
علــى مكافحــة غســل الأمــوال، ملزمــون، أيضــاً بتقــديم طلــب رســمي للحصــول علــى البيانــات عنــد الحاجــة.  أمــا هيئــة مكافحــة 
الفســاد، فهــي تتمتــع بآليــة ربــط إلكترونــي مباشــر مــع وزارة النقــل والمواصــات عبــر نظــام )XROAD( و)28VPN(،  مــع إمكانية 
المخاطبــة الورقيــة عنــد الحاجــة إلــى معلومــات إضافيــة.  وبالنســبة لجهــات إنفــاذ القانــون الأجنبيــة، فيمكنهــا الحصــول علــى 
هــذه البيانــات مــن خــال طلــب رســمي عبــر القنــوات المعتمــدة، بنــاءً علــى الاتفاقيــات الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، أو وفقــاً لمبدأ 

المعاملــة بالمثــل.  في المقابــل، لا يتــاح الوصــول إلــى هــذه البيانــات للصحافيــن أو منظمــات المجتمــع المدنــي أو عمــوم المواطنــن.
- لا يوجد سجل للمركبات المائية في فلسطين.

- لا يوجد سجل للطائرات في فلسطين.
- لا يوجد سجل للأعمال الفنية.

26 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2021، ص 57.
27 إجابة وحدة المتابعة المالية عن سؤال الباحث عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2025/6/4.

28 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام 2021 )ص 57(.
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- معلومات عن صناديق الاستثمار
تعــد المعلومــات المتعلقــة بصناديــق الاســتثمار، مــن البيانــات التــي يمكــن للهيئــات ذات الصلــة الوصــول إليهــا عبــر هيئــة ســوق 
رأس المــال بصفتهــا الجهــة المســؤولة عــن إدارة الســجل المختــص، كمــا يمكــن اســتخدامها كدليــل في التحقيقــات والإجــراءات 
ــق  ــاك صنادي ــإنّ هن ــوع، ف ــة مــن هــذا الن ــق اســتثمار محلي ــى الرغــم مــن أنّ فلســطين لا توجــد فيهــا صنادي ــة.  وعل القانوني
اســتثمار أجنبيــة تعمــل داخــل الســوق الفلســطيني، وتخضــع للرقابــة والالتــزام بالتشــريعات الفلســطينية ذات الصلــة، وفقــاً 
لتعريــف قانــون الأوراق الماليــة رقــم )12( لســنة 2004.  وتســتطيع الجهــات المختصــة، مثــل وحــدة المتابعــة الماليــة، وهيئــات 
إنفــاذ القانــون المتخصصــة، وهيئــات مكافحــة الفســاد، والإدارة الضريبيــة، ومشــرف مكافحــة غســل الأمــوال، والكيانــات 
الملزمــة، الوصــول إلــى هــذه المعلومــات، ولكــن عبــر تقــديم طلبــات رســمية مرتبطــة بحــالات محــددة، حيــث تخضــع عمليــة 
الحصــول عليهــا لإجــراءات زمنيــة وتنظيميــة يحددهــا القانــون والجهــة المشــرفة.  كمــا يمكــن لجهــات إنفــاذ القانــون الأجنبيــة 
الوصــول إلــى هــذه البيانــات بنــاءً علــى اتفاقيــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، أو وفــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل.  أمــا الصحافيــون، 

وهيئــات المجتمــع المدنــي، والمواطنــون، فــا يمكنهــم الاطــاع علــى هــذه المعلومــات لعــدم إتاحتهــا للعامــة29. 

- بيانات المشتريات العامة
تعُــد بيانــات المشــتريات العامــة مــن المصــادر التــي تســتخدمها الهيئــات ذات الصلــة في فلســطين، مثــل وحــدة المتابعــة الماليــة، 
ــا الفســاد وغســل  ــق في قضاي ــون المتخصصــة، كأداة للتحقي ــاذ القان ــات إنف ــة، وهيئ ــة العام ــة مكافحــة الفســاد، والنياب وهيئ
الأمــوال المرتبطــة بالقطــاع العــام، ويمكــن اســتخدامها كدليــل في هــذه التحقيقــات.  وتتــاح هــذه البيانــات للهيئــات المشــار إليهــا 
عبــر الوصــول المباشــر إلــى البوابــة الموحــدة للشــراء العــام، التــي توفــر معلومــات عامــة عــن المناقصــات والعقــود المبرمــة علــى 

./https://www.shiraa.gov.ps/ar-JO :الموقــع الإلكترونــي

ــى مجلــس الشــراء العــام  ــب رســمي إل ــة، تتقــدم هــذه الجهــات بطل ــر المنشــورة أو المعلومــات الإضافي ــات غي وبالنســبة للبيان
للحصــول علــى الملفــات أو المســتندات المطلوبــة، اســتناداً إلــى الصلاحيــات المنصــوص عليهــا في المــادة التاســعة الفقــرة الرابعــة 
ــى أي معلومــات أو  ــات المختصــة الاطــاع عل ــح للهيئ ــي تتي ــه، الت ــم 1 لســنة 2005 وتعديلات ــون مكافحــة الفســاد رق مــن قان
مســتندات، بمــا في ذلــك تلــك التــي تعُتبــر ســرية التــداول وفــق الإجــراءات القانونيــة النافــذة.  وبخصــوص وجــود اتفاقيــات 
ــات بــن  ــل هــذه الاتفاقي ــم تتوفــر أي معلومــات تؤكــد وجــود مث ــات، ل ــى البيان ــات مــن الحصــول عل ــة تمكــن هــذه الهيئ ثنائي

مجلــس الشــراء العــام والهيئــات المختصــة.

- الإقرارات المالية لكبار الموظفين الحكوميين والسياسيين
ــات ذات  ــي تســتخدمها الهيئ ــن والسياســيين مــن المصــادر الأساســية الت ــار الموظفــن الحكومي ــة لكب ــرارات المالي ــر الإق تعتب
الصلــة في فلســطين، ويمكــن الاســتناد إليهــا كدليــل في التحقيقــات المتعلقــة بالفســاد وغســل الأمــوال المرتبــط بالقطــاع العــام.  
وتختــص هيئــة مكافحــة الفســاد بحفــظ هــذه الإقــرارات وفحصهــا، ولهــا الحــق في طلــب أي بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق بهــا 
ــه بالنســبة للإقــرارات الخاصــة  ــه.  ويجــدر بالذكــر أن ــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلات وفــق أحــكام قان
برئيــس الســلطة الوطنيــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ورئيــس وأعضــاء المجلــس التشــريعي، وأعضاء الســلطة القضائية 
والنيابــة العامــة، يجــب علــى الهيئــة الحصــول علــى إذن مــن المحكمــة العليــا للاطــاع عليهــا30، حيــث يقتصــر الوصــول علــى مــا 
يســمح بــه القانــون.  وبنــاءً عليــه، فــإن أي جهــة أخــرى لا يمكنهــا الوصــول المباشــر إلــى هــذه البيانــات إلا بعــد تقــديم طلــب 
رســمي والحصــول علــى إذن مــن المحكمــة العليــا.  ولا تتوفــر آليــات للوصــول المباشــر لأصحــاب المصلحــة المحليــن أو الأجانــب، 
كمــا لا توجــد اتفاقيــات محــددة تمنــح جهــات خارجيــة حــق الاطــاع علــى هــذه الإقــرارات، مــا يجعــل الوصــول إليهــا مقيــداً 

بالقانــون، ويقتصــر علــى الاســتخدام الرســمي في التحقيقــات المعنيــة.

ــة لبعــض  ــرارات الذمــة المالي ــا لفحــص إق ــب للمحكمــة العلي ــة مكافحــة الفســاد في ســنوات ســابقة بالتقــدم بطل قامــت هيئ
ــا31. ــة العلي ــم في المحكم ــي تحفــظ إقراراته ــات الت الفئ

29 مقابلة أجراها الباحث مع أ. أمجد كبها، مستشار قانوني في هيئة سوق رأس المال، بتاريخ 2025/6/19.
30 المادة 16 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته )المدمج( المنشور على صفحة هيئة مكافحة الفساد:

https://www.pacc.ps/library/viewbook/10277   
31 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2020، ص 46.
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وتعُــد الشــؤون الماليــة للأحــزاب السياســية في فلســطين مــن المســائل المعقــدة عمليــاً، وذلــك بســبب اســتمرار الاحتــال، ومــا 
ترتــب علــى ذلــك مــن وضــع قانونــي وسياســي خــاص بالفصائــل الفلســطينية.  فالعديــد مــن القــوى والفصائــل الفلســطينية 
تعُتبــر، بموجــب القانــون الإســرائيلي، منظمــات غيــر قانونيــة، وتعمــل غالبــاً ضمــن نطــاق شــبه ســري فيمــا يتعلــق بالعضويــة 
ومصــادر التمويــل، كمــا تمتــد أنشــطتها خــارج فلســطين، مــا يجعــل مــن الصعــب تتبــع مواردهــا الماليــة.  لا يوجــد في فلســطين 
ــة إلــى جهــة رقابيــة، باســتثناء التقاريــر المتعلقــة بتمويــل الحمــات  قانــون يلــزم هــذه الأحــزاب بتقــديم تقاريــر ماليــة مفصل
الانتخابيــة المقدمــة إلــى لجنــة الانتخابــات المركزيــة وفقــاً للمــادة 68 مــن قانــون الانتخابــات العامــة رقــم 1 لســنة 2006، التــي 
تلــزم القوائــم الانتخابيــة والمرشــحين بتقــديم بيــان مفصــل بمصــادر التمويــل والمبالــغ المنفقــة، مــع إمكانيــة طلــب تدقيــق هــذه 
الكشــوفات الماليــة مــن قبــل مدقــق حســابات قانونــي.  علــى الرغــم مــن ذلــك، تخُضــع المــادة 2 مــن قانــون مكافحــة الفســاد 
رقــم 1 لســنة 2005 الأحــزاب لأحكامهــا، ويشــمل قــرار بقانــون رقــم 39 لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب جميــع الأشــخاص الطبيعيــن والاعتباريــن، بمــا في ذلــك الأحــزاب السياســية، بصفتهــا أشــخاصاً اعتباريــن، علــى 
الرغــم مــن عــدم ذكرهــا صراحــة.  كمــا تعتبــر تعليمــات اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال رقــم 1 لســنة 2018، القــادةَ 
والمراتــبَ العليــا في الأحــزاب والفصائــل الفلســطينية، مــن الأشــخاص المعرضــن سياســياً للمخاطــر.  أمــا الفصائــل المســجلة 

في منظمــة التحريــر الفلســطينية للأغــراض الانتخابيــة، فقــد تم تصنيفهــا ككتــل انتخابيــة.

وأمــا بالنســبة لإمكانيــة وصــول أصحــاب المصلحــة المحليــن والدوليــن إلــى هــذه البيانــات، فهــي محــدودة جــداً، حيــث لا تتوفــر 
ســجلات مركزيــة لــدى الهيئــات العامــة، ويقتصــر الوصــول عــادة علــى الحــالات التــي تتعلــق بالتمويــل الانتخابــي بعــد تقــديم 
طلــب رســمي إلــى لجنــة الانتخابــات المركزيــة. الجهــات الرقابيــة مثــل وحــدة المتابعــة الماليــة )FIU(، وهيئــات إنفــاذ القانــون 
المتخصصــة )SLEA(، وهيئــات مكافحــة الفســاد )ACA(، يمكنهــا الوصــول إلــى هــذه المعلومــات ضمــن إطــار تحقيقــات 
محــددة، غالبــاً بعــد تقــديم طلــب رســمي، بينمــا أصحــاب المصلحــة الآخــرون مثــل الكيانــات الملزمــة، والصحافيــن، والمجتمــع 

المدنــي، والمواطنــن، والجهــات الأجنبيــة، لا يتمتعــون بصلاحيــة الوصــول إلــى هــذه المعلومــات.

- الوصول إلى السجلات الضريبية والإقرارات الجمركية
ويسُــمح باســتخدام هــذه البيانــات كدليــل في التحقيقــات المتعلقــة بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة وغســل الأمــوال المرتبــط 
ــى  ــات مكافحــة الفســاد، تســتطيع الوصــول إل ــون المتخصصــة، وهيئ ــاذ القان ــات إنف ــة، وهيئ ــة المالي بالفســاد.  وحــدة المتابع
هــذه البيانــات عبــر تقــديم طلــب رســمي لحالــة محــددة، في حــن لا يمكــن للصحافيــن، وهيئــات المجتمــع المدنــي، أو المواطــن 
العــادي الوصــول إلــى هــذه البيانــات.  وبالنســبة لجهــات إنفــاذ القانــون الأجنبيــة، فهــي تســتطيع الحصــول علــى المعلومــات مــن 
خــال طلــب رســمي وفــق الاتفاقيــات الدوليــة ومبــدأ المعاملــة بالمثــل.  ويجــدر بالذكــر أن وحــدة المتابعــة الماليــة تتلقــى البيانــات 
الضريبيــة والجمركيــة مــن الإدارات المعنيــة عبــر البريــد الإلكترونــي الخــاص ببرنامــج )goAML(، مــا يســهل اســتخدام هــذه 

البيانــات في التحقيقــات الماليــة.

ويشــار إلــى أنــه لا يوجــد ســجل للهجــرة أو الجنســية، ويوجــد في فلســطين الســجل المدنــي في وزارة الداخليــة وهيئــة المعابــر 
والحــدود.  وتخاطــب الجهــات الرســمية هيئــة المعابــر والحــدود لمعرفــة إذا كان شــخص مــا قــد غــادر البــاد عبــر هــذه المعابــر 

أم لا.  ولمعرفــة حالــة الشــخص المدنيــة تخاطــب وزارة الداخليــة.

تتمتــع الهيئــات ذات الصلــة في فلســطين بإمكانيــة الوصــول إلــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا الهيئــات الرقابيــة، ويمكــن 
اســتخدام هــذه النتائــج كدليــل في التحقيقــات المتعلقــة بالفســاد وغســل الأمــوال المرتبــط بــه.  فلوحــدة المتابعــة الماليــة، وهيئــات 
إنفــاذ القانــون المتخصصــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، تقــديم طلــب للحصــول علــى بيانــات ومعلومــات حــول حــالات معينــة، 
أمــا الصحافيــون، وهيئــات المجتمــع المدنــي، والمواطنــون، فــا يمكنهــم الوصــول المباشــر للنتائــج إلا إذا تم نشــرها رســمياً في 
تقاريــر ســنوية أو تصريحــات عامــة.  وبالنســبة لجهــات إنفــاذ القانــون الأجنبيــة، يمكنهــم الحصــول علــى البيانــات، فقــط، بعــد 
تقــديم طلــب رســمي بنــاءً علــى الاتفاقيّــات أو مذكــرات التفاهــم الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، أو وفــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل.

ولا بد من الإشارة إلى أن التشريعات النافذة في دولة فلسطين تحظر التداول بالأصول الافتراضية.
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ثانياً. منظومة التعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات ذات الصلة في فلسطين

بالنســبة لإمكانيــة الوصــول إلــى هــذه المعلومــات واســتخدامها كدليــل في تحقيقــات الفســاد وغســل الأموال، تقوم وحــدة المتابعة 
الماليــة بمخاطبــة الجهــات المختصــة رســمياً للحصــول علــى البيانــات اللازمــة عبــر برنامــج )goAML(، مــع اســتثناء بعــض 
الجهــات التــي يمكــن للوحــدة الوصــول المباشــر إلــى بياناتهــا مثــل ســلطة الأراضــي، ووزارة الداخليــة )الأحــوال المدنيــة(، ووزارة 
الاقتصــاد )ســجل الشــركات(32. أمــا هيئــة مكافحــة الفســاد، فتطلــب المعلومــات مــن الجهــات كافــة رســمياً، مــع وجــود ربــط 
إلكترونــي مباشــر مــع بعــض الجهــات مثــل وزارة النقــل والمواصــات، وســلطة الأراضــي، ووزارة الداخليــة، ووزارة الاقتصــاد، 
ــا33ً. هــذه الإجــراءات توضــح أن الوصــول إلــى  ــم تقــديم الطلبــات ورقي وعنــد الحاجــة إلــى بيانــات إضافيــة غيــر متوفــرة يت
البيانــات يخضــع، عــادةً، للطلــب الرســمي، مــع وجــود بعــض الاســتثناءات التــي تســمح بالوصــول المباشــر لأغــراض التحقيــق 

والتحــري.

ويتضــح أن منظومــة التعــاون وتبــادل المعلومــات بــن الهيئــات ذات الصلــة في فلســطين –بمــا في ذلــك هيئــة مكافحــة الفســاد، 
ــا  ــزز التنســيق فيم ــا ويع ــى إطــار تشــريعي وتنظيمــي يحــدد صلاحياته ــة– تســتند إل ــة المالي ــة، ووحــدة المتابع ــة العام والنياب
بينهــا.  وتعتمــد هــذه الجهــات علــى منصــات بيانــات مشــتركة تمكّنهــا مــن النفــاذ المباشــر إلــى قواعــد البيانــات الحكوميــة، مثــل 
الســجل المدنــي لــدى وزارة الداخليــة، وســلطة الأراضــي، ووزارة النقــل والمواصــات، وســجل الشــركات.  كمــا يتــم تعزيــز هــذا 
التعــاون عبــر قنــوات إلكترونيــة مؤمنــة، أبرزهــا برنامــج )GoAML(، الــذي يتيــح تبــادل المعلومــات بــن وحــدة المتابعــة الماليــة 
والمؤسســات الماليــة والجهــات الرقابيــة، وفي المقابــل اســتمرار اســتخدام المخاطبــات الرســمية الورقيــة، وبخاصــة بــن النيابــة 
العامــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، ووزارة العــدل، وهيئــات إنفــاذ القانــون.  وفي هــذا الســياق، نصــت المــادة )13( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة رقــم )18( لســنة 2018 علــى صلاحيــات وحــدة المتابعــة الماليــة في تبــادل المعلومــات مــع الســلطات المختصــة، ســواء 
بمبــادرة منهــا أو بنــاءً علــى طلــب، ضمــن ترتيبــات تكفــل اســتقلالية وســرية تدفــق المعلومــات.  كمــا تدعــم مذكــرات التفاهــم 
 World( الموقعــة بــن الجهــات المعنيــة وتحديــد نقــاط اتصــال مؤسســية فعالــة هــذا الإطــار، بينمــا يشــكل الاشــتراك في برنامــج
ــة  ــاً للتحقــق مــن هويــات المشــتبه بهــم.  وعليــه، فــإن هــذا المزيــج بــن الأدوات الإلكترونيــة الحديث Check( مصــدراً إضافي
ــة  ــل الإرهــاب، ضمــن بيئ ــة التحقيقــات المتعلقــة بالفســاد وغســل الأمــوال وتموي ــز فعالي ــة يســهم في تعزي ــوات التقليدي والقن

مؤسســية تحافــظ علــى الســرية والخصوصيــة.

وتعــد وحــدة المتابعــة الماليــة الجهــة المخولــة قانونــاً بتلقــي وتحليــل تقاريــر المعامــات أو الأنشــطة المشــبوهة، وذلــك بموجــب 
المــادة )34( مــن القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، حيــث أوكلــت إليهــا 
مهمــة اســتلام هــذه التقاريــر والمعلومــات ذات الصلــة، وتحليلهــا تشــغيلياً واســتراتيجياً لتحديــد الأهــداف والأنشــطة المشــبوهة 
وأنماطهــا، إضافــة إلــى حقهــا في طلــب أي معلومــات مــن الســلطات المختصــة.  كمــا ألزمــت المــادة )40( مــن القــرار بقانــون 
جميــع الهيئــات والجهــات والســلطات المختصــة والمؤسســات الماليــة والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، بتزويــد الوحــدة بالمعلومــات 
المطلوبــة فــوراً ودون تأخيــر لتمكينهــا مــن تنفيــذ مهامهــا.  وفي حــال توافــر أســس الاشــتباه، أوجبــت المــادة )42( علــى الوحــدة 
ــى  ــل إل ــج التحلي ــة نتائ ــة إحال ــة بالتحقيقــات، مــع إمكاني ــده بالمعلومــات ذات الصل ــام، وتزوي ــب الع ــى النائ ــر إل ــة التقاري إحال
الســلطات المختصــة وفــق اختصاصهــا.  وتؤكــد الفقــرة الثالثــة مــن المــادة نفســها أن تقاريــر الوحــدة تعُتبــر رســمية وحجــة في 
الإثبــات بمــا ورد فيهــا، مــا يعنــي إمكانيــة اســتخدامها كأدلــة في التحقيقــات والإجــراءات القضائيــة المتعلقــة بغســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب والجرائــم الأصليــة المرتبطــة.

وفيمــا يخــص مــدى قــدرة الهيئــات ذات الصلــة علــى طلــب المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا وحــدة المتابعــة الماليــة عنــد 
إجــراء التحقيقــات، ومــدى تحديــد القانــون للشــروط التــي يمكــن بموجبهــا تقــديم هــذه الطلبــات، نشــير إلــى أنــه تجيــز 
أحــكام القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب للهيئــات ذات الصلــة، 
مثــل النيابــة العامــة وهيئــة مكافحــة الفســاد والســلطات المختصــة والمشــرفة، طلــب المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا وحــدة 
المتابعــة الماليــة عنــد مباشــرة التحقيقــات، حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )42( صراحــةً علــى أن للوحــدة إحالــة 
المعلومــات المتعلقــة بمتحصــات الجرائــم المشــتبه بهــا ونتائــج تحليلهــا إلــى هــذه الســلطات، ســواء تلقائيــاً أو بنــاءً علــى طلبهــا.

32 إجابة وحدة المتابعة المالية عن سؤال الباحث عبر البريد الإلكتروني، بتاريخ 2025/6/4.
33 مقابلة أجراها الباحث مع د. جمال القاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2025/6/17.



20

كمــا يمكــن لهــذه الجهــات، بعــد البــدء الرســمي بالتحقيــق، أن تطلــب مــن الوحــدة تزويدهــا بمعلومــات أو تقاريــر تخــص أفــراداً 
أو كيانــات محــددة، بمــا في ذلــك جميــع البيانــات ذات الصلــة بجرائــم غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو الجرائــم الأصليــة، 
وذلــك اســتناداً إلــى الفقــرة الأولــى/ب مــن المــادة نفســها.  وتعتبــر هــذه التقاريــر، بموجــب الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )42(، 
تقاريــر رســمية وحجــة في الإثبــات بمــا ورد فيهــا، الأمــر الــذي يُكّــن اســتخدامها كأدلــة في الإجــراءات القضائيــة.  غيــر أنــه 
لا تتوفــر معلومــات منشــورة بشــأن عــدد تقاريــر المعلومــات التــي أصدرتهــا الوحــدة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة؛ إذ إنهــا 
لا تنشــر تقاريرهــا الســنوية، ولــم يتــم تزويــد الباحــث بــأي بيانــات بهــذا الخصــوص، باســتثناء مــا أفــاد بــه نائــب رئيــس هيئــة 
مكافحــة الفســاد في مقابلــة بتاريــخ 2025/6/18، مــن أن الهيئــة تقدمــت خــال العــام 2025، بعــدد يتــراوح بــن أربعــة إلــى 

خمســة طلبــات للوحــدة.

ويشــار إلــى أن الأطــر القانونيــة والمؤسســية في فلســطين تســمح بالتعــاون بــن هيئــات إنفــاذ القانــون المتخصصــة والجهــات 
ذات الصلــة في التحقيقــات الماليــة والتحقيقــات المتعلقــة بالأصــول الناتجــة عــن الفســاد.  فقــد أقــر قــرار بقانــون رقــم )39( 
لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، آليــاتٍ محــددةً للتعــاون، حيــث تنــص المــادة )42( علــى التــزام 
ــم  ــا عــن جرائ ــرة لديه ــات المتوف ــع المعلوم ــة، بجمي ــة العام ــات المختصــة، وبخاصــة النياب ــد الجه ــة بتزوي ــة المالي وحــدة المتابع
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والجرائــم الأصليــة، ســواء بنــاءً علــى طلــب رســمي أو مــن خــال إحالــة تلقائيــة، مــع اعتبــار 
التقاريــر الصــادرة عنهــا حجــة في الإثبــات أمــام الجهــات القضائيــة.  كمــا ينظــم قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 
وتعديلاتــه، العلاقــة بــن هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة العامــة، حيــث تنُــاط بالهيئــة مهمــة التحــري وجمــع المعلومــات عــن 
جرائــم الفســاد، ومــن ثــم إحالــة الملفــات للنيابــة العامــة، مــا يحقــق تكامــل الأدوار القانونيــة بــن المؤسســتين.  ولتعزيــز تبــادل 
المعلومــات، والتنســيق في تحليــل العمليــات الماليــة، وتتبــع الأصــول المشــبوهة، وُضعــت مذكــرات تفاهــم ثنائيــة بــن وحــدة المتابعــة 
الماليــة وهيئــات إنفــاذ القانــون، تشــمل وزارة الداخليــة، وســلطة النقــد، ووزارة الاقتصــاد الوطنــي، وهيئــة مكافحــة الفســاد، 
وســلطة الأراضــي، وهيئــة ســوق رأس المــال، ووزارة الماليــة.  وتحــدد هــذه المذكــرات آليــات تبــادل المعلومــات ومســؤوليات كل 
طــرف وضمانــات حمايــة البيانــات34. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يتــم تشــكيل فــرق تحقيــق مشــتركة دائمــة في التحقيقــات الماليــة 
أو تحقيقــات الأصــول المتعلقــة بالفســاد، وفقــاً لمقابــات الباحــث مــع مســؤولين في هيئــة مكافحــة الفســاد، وخبــراء مكافحــة 
الفســاد.  ومــع ذلــك، تم تأســيس لجــان وطنيــة متعــددة التخصصــات، مثــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب المنصــوص عليهــا بالمــادة )29( مــن قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022، التــي تضــم ممثلــن رفيعــي المســتوى مــن 
مختلــف الجهــات ذات العلاقــة، وتشــرف علــى رســم السياســات الوطنيــة ومتابعــة الالتزامــات الدوليــة.  كذلــك، يشــمل الفريــق 
الوطنــي لتقييــم مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الــذي تأســس العــام 2016، محققــن ماليــن، وخبــراء تحليــل مالــي، 
ومحاســبين، وممثلــن عــن جهــات إنفــاذ القانــون، إضافــة إلــى ممثلــن عــن جهــات رقابيــة وإشــرافية ووزارات مختلفــة، بهــدف 

تقييــم التهديــدات والضعــف في النظــام الوطنــي ومواجهــة المخاطــر علــى المســتوى الوطنــي والقطاعــي.

ــة مكافحــة الفســاد،  ــة دائمــة تضــم هيئ كمــا تم إنشــاء مجموعــة عمــل قطــاع النزاهــة ومكافحــة الفســاد العــام 2020، وهــي هيئ
وجهــات دوليــة مثــل البنــك الدولــي، و)UNODC(، وممثلــن عــن مؤسســات محليــة ودوليــة، لتنســيق الجهــود وتعزيــز التعــاون الدولــي 
وتحســن السياســات والإجــراءات المرتبطــة بالنزاهــة والشــفافية، بمــا يدعــم جهــود مكافحة الفســاد، وتعزيز المســاءلة في فلســطين35. 

ثالثــاً. التعــاون بــن الهيئــات العامــة وهيئــات المجتمــع المدنــي والصحافيــن الاســتقصائيين و/أو القطــاع الخــاص 
في قضايــا الفســاد أو اســترداد الأصــول، بمــا في ذلــك في ســياق الإجــراءات المتعلقــة بســبل الإنصــاف المدنيــة

لا توجــد في فلســطين مشــاركة مباشــرة بــن الهيئــات العامــة وهيئــات المجتمــع المدنــي أو الصحافيــن الاســتقصائيين والقطــاع 
ــاون واضــح في  ــاك تع ــك، هن ــع ذل ــا الفســاد أو اســترداد الأصــول36. وم ــة بقضاي ــات المتعلق ــات والتحقيق الخــاص في التحري
مجــالات إعــداد السياســات والاســتراتيجيات والجانــب التوعــوي المتعلــق بمكافحــة الفســاد.  فمثــاً، خصصــت هيئــة مكافحــة 
ــذت حمــات  ــث نفّ ــود مكافحــة الفســاد، حي ــى دور الإعــام في دعــم جه ــز عل الفســاد في تقاريرهــا الســنوية محــاور للتركي
ــة للصحافيــن، وبخاصــة في مجــال ــة، ونظمــت ورش عمــل ودورات تدريبي ــة والرقمي ــر وســائل الإعــام التقليدي ــة عب توعوي

34 إجابة وحدة المتابعة المالية عن سؤال الباحث عبر البريد الإلكتروني، بتاريخ 2025/6/4.
35 هيئة مكافحة الفساد.  التقرير السنوي للعام 2020، رام الله، فلسطين، ص 78.

36 مقابلة أجراها الباحث مع نائب هيئة مكافحة الفساد د. جمال القاش، بتاريخ 2025/6/18.
   مقابلة أجراها الباحث مع د. عزمي الشعيبي، خبير في مجال مكافحة الفساد والحكم الصالح، بتاريخ 2025/6/22.



21

الصحافــة الاســتقصائية، كمــا عملــت علــى تطويــر اســتراتيجية إعلاميــة لتعزيــز التواصــل مــع الجمهــور وتوفيــر المعلومــات 
المتعلقــة بجهــود مكافحــة الفســاد، إضافــة إلــى تنظيــم ورش متخصصــة حــول حمايــة الصحافيــن العاملــن في هــذا المجــال، 
مثــل الورشــة التــي نظُمــت العــام 2024 حــول حمايــة الصحافيــن الاســتقصائيين وفــق قانــون مكافحــة الفســاد المعــدّل. مــا 
بالنســبة للتعــاون مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، فقــد اعتمــدت فلســطين نهجــاً تشــاركياً يتجلــى في توقيــع مذكــرات 
تفاهــم بــن هيئــة مكافحــة الفســاد ومؤسســات مدنيــة ومهنيــة؛ مثــل جمعيــة مدققــي الحســابات القانونيــن، والائتــاف مــن 
ــة،  ــرات والمعرف ــادل الخب ــز الشــفافية وتب ــوق الإنســان، بهــدف تعزي ــة المســتقلة لحق ــان(، والهيئ أجــل النزاهــة والمســاءلة )أم
ودعــم رصــد تنفيــذ السياســات الوطنيــة ومشــاركة المجتمــع المدنــي في إعــداد تقاريــر الظــل للتقييــم الدولــي، كمــا أدُرج القطــاع 
ــر  ــة عب ــل الاســتراتيجية الوطني ــة لمكافحــة الفســاد، مث ــذ الاســتراتيجيات الوطني ــي في إعــداد وتنفي الخــاص والمجتمــع المدن

ــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد للفترتــن 2020–2022 و2025–372030. ــة لتعزي القطاعي

- أبرز العوائق أمام التعاون بين الهيئات المحلية
ــن  ــي تحــد م ــق الت ــن العوائ ــة يواجــه عــدداً م ــات ذات الصل ــن الهيئ ــاون ب ــات أن التع ــات والمقاب ــن خــال التقييم يتضــح م
كفاءتــه وفعاليتــه؛ إذ يشــكّل غيــاب منصــات بيانــات مركزيــة أو قواعــد معلومــات تشــاركية بــن الجهــات الرســمية إحــدى أبــرز 
العقبــات، حيــث يــؤدي ذلــك إلــى بــطء في تدفــق المعلومــات وتحليلهــا المشــترك.  كمــا تبــرز الحواجــز القانونيــة التــي تحــول دون 
تمكــن بعــض الهيئــات مــن تبــادل المعلومــات، بشــكل مباشــر، مــع نظيراتهــا، الأمــر الــذي يقلـّـص مــن مرونــة التعــاون ويؤثــر علــى 
ســرعة الاســتجابة.  ويضــاف إلــى ذلــك ضعــف البنيــة التكنولوجيــة واعتمــاد العديــد مــن المؤسســات الرســمية علــى قنــوات 
الاتصــال الورقيــة التقليديــة، مــا يعرقــل التعــاون الفــوري.  كمــا تفُاقــم البيروقراطيــة الإداريــة والتسلســل الهرمــي المعقــد هــذه 

التحديــات؛ إذ تؤخــر إجــراءات اتخــاذ القــرار وتبــادل البيانــات.

رابعاً. استخدام تقارير الإبلاغ عن المخالفات للتحقيقات المتعلقة بالفساد وغسل الأموال المرتبط بالفساد

علــى الرغــم مــن وجــود إطــار تشــريعي متقــدم في فلســطين لحمايــة المبلغــن عــن الفســاد وغســل الأمــوال، حيــث نصــت المــادة 
)18( مــن قــرار بقانــون مكافحــة الفســاد علــى توفيــر الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية للمبلغــن والشــهود والمخبريــن 
والخبــراء وأقاربهــم، بمــا في ذلــك ضمــان الســرية وعــدم الكشــف عــن الهويــة والحمايــة مــن الانتقــام أو الإجــراءات التعســفية، 
ــراء  ــن والخب ــة المبلغــن والشــهود والمخبري ــوزراء رقــم )7( لســنة 2019 بنظــام حماي ــس ال ــب مــا جــاء في قــرار مجل ــى جان إل
في قضايــا الفســاد، إلا أن الممارســة العمليــة لا تــزال تواجــه تحديــات أبرزهــا ضعــف الحمايــة الفعليــة، مــا يــؤدي إلــى تــردد 
بعــض الأفــراد في الإبــاغ.  وعلــى صعيــد الأنظمــة الداخليــة، لا يوجــد إلــزام قانونــي علــى الهيئــات العامــة بإنشــاء وحــدات أو 
أنظمــة داخليــة لتلقــي البلاغــات، إذ تبقــى هيئــة مكافحــة الفســاد الجهــة المركزيــة المختصــة باســتقبالها بموجــب المــادة )19( 
مــن القانــون.  أمــا القنــوات الخارجيــة المتاحــة، فهــي متعــددة، وتشــمل هيئــة مكافحــة الفســاد التــي توفــر نظامــاً إلكترونيــاً 
ســرياً وآمنــاً إلــى جانــب الاســتقبال المباشــر والهاتفــي، ووحــدة المتابعــة الماليــة التــي تعتمــد نظــام )goAML( لتلقــي بلاغــات 
وتقاريــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة والأعمــال والمهــن المحــددة، إضافــة إلــى قنــوات 
ــه ائتــاف )أمــان( مــن خــال مركــز  ــذي يقــوم ب ــدور ال ــة ســوق رأس المــال، فضــاً عــن ال ــة العامــة وهيئ ــدى النياب خاصــة ل
المناصــرة والإرشــاد القانونــي في اســتقبال الشــكاوى وتحليلهــا وتحويلهــا للجهــات المختصــة.  هــذه المنظومــة، وإن كانــت تشــكل 
خطــوة متقدمــة لتعزيــز ثقافــة الإبــاغ، فإنهــا لا تــزال بحاجــة إلــى تطويــر آليــات الحمايــة العمليــة وضمــان تطبيقهــا بفاعليــة.

وفقــاً لمــا أفــاد بــه نائــب رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد بأنــه قــد تم بالفعــل اســتخدام تقاريــر الإبــاغ عــن المخالفــات كأداة 
داعمــة في تحديــد التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناشــئة عــن الفســاد في القطــاع العــام والتحقيــق فيهــا، مــا يعكــس الــدور 
ــات أو  ــة بنشــر أي بيان ــة المالي ــوم وحــدة المتابع ــك، لا تق ــع ذل ــة38. وم ــات الكشــف والمتابع ــة في دعــم عملي ــذه الآلي ــي له العمل
إحصــاءات حــول تقاريــر الإبــاغ التــي تتلقاهــا، كمــا أنهــا لــم تــزود الباحــث بمعلومــات تفصيليــة بهــذا الخصــوص، الأمــر الــذي 

يحــد مــن إمكانيــة التحقــق مــن حجــم أو مــدى اســتخدام هــذه التقاريــر بشــكل فعلــي في التحقيقــات ذات الصلــة.

37 هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. )2024(.  التقرير السنوي للعام 2023، ص 27-23.
38 مقابلة أجراها الباحث مع د. جمال القاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2025/6/18.
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خامساً. آليات للتعاون الدولي

تتعــاون الهيئــات الفلســطينية ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد وغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــع الهيئــات الإقليميــة والدوليــة 
عبــر آليــات رســمية وغيــر رســمية عــدة.  فمنــذ انضمــام فلســطين إلــى منظمــة الإنتربــول العــام 2017، باتــت الشــرطة 
الفلســطينية قــادرة علــى اســتخدام شــبكة I-24/7 الآمنــة لتبــادل المعلومــات والبيانــات الجنائيــة مــع الــدول الأعضــاء، في 
حــن لا تســتخدم هيئــة مكافحــة الفســاد أو باقــي الجهــات تطبيــق يوروبــول )SIENA(.  ويعــزز القــرار بقانــون رقــم )39( 
لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب هــذا التعــاون مــن خــال فصــل متكامــل )المــواد 73–87( ينظــم 
تبــادل المعلومــات مــع الجهــات الأجنبيــة، ويلُــزم باســتخدام قنــوات آمنــة، وضمــان الســرية، وتبــادل المعلومــات حــول المســتفيدين 
الحقيقيــن.  كمــا تلجــأ الهيئــات مثــل وزارة العــدل والنيابــة العامــة وهيئــة مكافحــة الفســاد إلــى التواصــل الورقــي في تعاملاتهــا 
ــر  ــك، تشــارك فلســطين في عــدد مــن الشــبكات غي ــب ذل ــى جان ــة.  وإل ــه التشــريعات الوطني ــاً بمــا نصــت علي ــة، التزام الدولي
الرســمية، منهــا مجموعــة إيغمونــت )عبــر وحــدة المتابعــة الماليــة(، والشــبكة التشــغيلية العالميــة )GloBE( )عبــر هيئــة مكافحــة 
الفســاد(، ومبــادرة مراكــز الاتصــال العالميــة للإنتربــول، وكذلــك شــبكة ســلطات الوقايــة مــن الفســاد )NCPA(.  كمــا شــاركت 
MENA-( فلســطين العــام 2024 في تأســيس شــبكة إقليميــة لاســترداد الأصــول في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا
ARN(.  هــذه الآليــات مجتمعــة تشــكل إطــاراً متكامــاً لتعزيــز التعــاون الدولــي والإقليمــي في مواجهــة الفســاد والجريمــة الماليــة.

الآليات المعمول بها للتعاون بين الهيئات ذات الصلة وهيئات إنفاذ القانون في الولايات القضائية الأخرى
تعتمــد آليــات التعــاون الدولــي في فلســطين مــع هيئــات إنفــاذ القانــون الأجنبيــة علــى مذكــرات التفاهــم والاتفاقيــات الثنائيــة 
أو المتعــددة الأطــراف، إضافــة إلــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل.  فوفقــاً للمــادة )60( مــن قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن 
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، تلتــزم الدولــة بتقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة علــى وجــه الســرعة في قضايــا 
غســل الأمــوال والجرائــم الأصليــة المرتبطــة بهــا وتمويــل الإرهــاب، بمــا يشــمل التعــاون في التحقيقــات والإجــراءات الجنائيــة 

وحــالات الادّعــاء وتنفيــذ أحــكام المصــادرة والتجميــد والحجــز التحفظــي.

أمــا علــى المســتوى المؤسســي، فقــد نصــت المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة رقــم )18( لســنة 2018 الخاصــة بوحــدة المتابعــة 
الماليــة علــى ضــرورة توفيــر أكبــر قــدر ممكــن مــن التعــاون الدولــي؛ ســواء بشــكل تلقائــي أو عنــد الطلــب، مــع ترتيــب الأولويــات 
وتنفيــذ الطلبــات في الوقــت المناســب، بالاعتمــاد علــى الاتفاقيــات الثنائيــة ومبــدأ المعاملــة بالمثــل.  كمــا انضمــت الوحــدة إلــى 
مجموعــة الإيجمونــت في 2019/7/3، وأبرمــت مذكــرات تفاهــم مــع وحــدات نظيــرة في دول متعــددة مثــل الأردن، والمغــرب، 
وتونــس، والســودان، وإندونيســيا، وقطــر، وتركيــا، والجزائــر، وماليزيــا وغيرهــا، بهــدف تبــادل المعلومــات وتعزيــز الفعاليــة في 
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.  وتقــوم الوحــدة، أيضــاً، بتبــادل المعلومــات بالنيابــة عــن الســلطات المحليــة مثــل وزارة 

الداخليــة، والمخابــرات العامــة، ووزارة الاقتصــاد، وهيئــة ســوق رأس المــال، ووزارة الماليــة39. 

في الســياق ذاتــه، عــززت هيئــة مكافحــة الفســاد تعاونهــا الدولــي عبــر توقيــع 18 مذكــرة تفاهــم مــع هيئــات إقليميــة ودوليــة، 
ــر مــن  ــة بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد، أكث ــرات والسياســات والاســتراتيجيات ذات الصل ــادل الخب ــى تب تركــز في معظمهــا عل

كونهــا آليــات مباشــرة لتبــادل المعلومــات40.

تلتــزم الســلطات المختصــة في فلســطين، بمــا في ذلــك الســلطات المشــرفة ووحــدة المتابعــة الماليــة، بالتعــاون مــع الجهــات النظيرة 
الأجنبيــة في مجــال تبــادل المعلومــات وتقــديم المســاعدة، مــع التأكيــد علــى عــدم إخضــاع هــذا التعــاون لشــروط تقييديــة غيــر 
معقولــة أو غيــر مبــررة.  فقــد نصــت المــادة )77( مــن القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب علــى عــدم جــواز رفــض التعــاون أو تبــادل المعلومــات مــع الجهــات الأجنبيــة لأي مــن الأســباب التاليــة: اعتبــار 
ــى المؤسســات الماليــة أو الأعمــال  ــاً بمســائل ضريبيــة؛ أو التــذرع بأحــكام الســرية والخصوصيــة المفروضــة عل الطلــب متعلقّ
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، باســتثناء الحــالات التــي تتمتــع فيهــا المعلومــات المطلوبــة بالســرية المهنيــة القانونيــة أو الامتيــاز 
القانونــي بالحفــاظ علــى الســرية؛ أو وجــود تحــرٍ أو تحقيــق أو إجــراء قيــد التنفيــذ في الدولــة، مــا لــم يكــن تقــديم المســاعدة 
مــن شــأنه أن يعيــق تلــك الإجــراءات؛ أو اختــاف طبيعــة أو وضــع الجهــة الأجنبيــة الطالبــة للتعــاون عــن نظيرتهــا الفلســطينية.

39 إجابة وحدة المتابعة المالية عن سؤال الباحث عبر البريد الإلكتروني، بتاريخ 2025/6/4.
40 هيئة مكافحة الفساد. التقرير السنوي 2023. ص 63.
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن مشــاركة البيانــات مــع الجهــات الأجنبيــة تبقــى خاضعــة لالتــزام أساســي يتمثــل في التقيــد 
بالإجــراءات القانونيــة المنصــوص عليهــا في التشــريعات الســارية، بمــا يضمــن التــوازن بــن متطلبــات التعــاون الدولــي مــن جهــة، 

وحمايــة الحقــوق المرتبطــة بالخصوصيــة والســرية مــن جهــة أخــرى.

في الممارســة العمليــة، تسُــتخدم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة كأداة مهمــة لمعالجــة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناشــئة عــن 
الفســاد في القطاع العام، حيث تعتبر وزارة العدل الفلســطينية الســلطة المركزية المكلفة بتلقي وتقديم طلبات المســاعدة القانونية 
المتبادلــة، التــي تُــال بدورهــا إلــى النيابــة العامــة )نيابــة الجرائــم الدوليــة والتعــاون الدولــي( لاتخــاذ المقتضــى القانونــي.  وتـُـدار 
هــذه الطلبــات اســتناداً إلــى اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي كأســاس قانونــي مكتــوب، مــع الإشــارة إلــى أن فلســطين 
لا تشــترط وجــود معاهــدة مســبقة لتقــديم المســاعدة، بــل تطبــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل، كمــا أنهــا تعتبــر ازدواجيــة التجــريم شــرطاً 
أساســياً لتقــديم طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة التــي تتضمــن اتّخــاذ تدابيــر قســرية، ويســتثنى هــذا الشــرط عنــد ورود طلب 
مســاعدة قانونيــة متبادلــة لا يشــمل تدابيــر قســرية.  أمــا علــى صعيــد الطلبــات الصــادرة، فإن فلســطين تلتزم بالإجــراءات المحددة 
مــن قبــل الــدول المســتلمة، مــع مراعــاة الســرية في جميــع المراحــل.  ووفقــاً للمــادة )63( مــن القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 
بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، تتولــى وزارة العــدل، بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربــن، مســؤولية 

إرســال وتســلم الطلبــات ذات الصلــة بغســل الأمــوال والجرائــم الأصليــة وتمويــل الإرهــاب وتســليم المجرمــن.

أمــا فيمــا يتعلــق بالشــفافية، فــإن البيانــات المتعلقــة بطلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة متاحــة للعامــة جزئيا؛ً إذ تنشــر التقارير 
ــر الســنوي  ــاً في التقري ــة، كمــا ورد مث ــدول ذات الصل ــات المقدمــة والمســتلمة وأســماء ال ــة العامــة أعــداد الطلب الســنوية للنياب
الخامــس عشــر للنيابــة العامــة )2024، ص 35(.  ومــع ذلــك، تبقــى تفاصيــل هــذه الطلبــات والمعلومــات التــي تتضمنهــا خاضعــة 
ــة، وفقــاً للمــادة )66( مــن القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022، لضمــان نزاهة التحقيقــات وحماية البيانات  لســرية قانونيــة تامَّ
مــن الوصــول غيــر المصــرح بــه.  تعاملــت فلســطين خــال الســنوات الخمــس الماضيــة مــع عــدد مــن طلبــات المســاعدة القانونيــة 
المتبادلــة في قضايــا متعــددة، بمــا في ذلــك قضايــا الفســاد وغســل الأمــوال.  مــن خــال مراجعــة تقاريــر النيابــة العامــة للســنوات 
الخمــس الماضيــة، لــم تشــر إلــى تقــديم طلبــات للمســاعدة القانونيــة لاســترداد أمــوال، أو تجميدهــا، أو مصادرتهــا، أو الحجــز 

عليهــا، وإنمــا تم تقــديم طلبــات مســاعدة قانونيــة فيمــا يتعلــق بتســليم محكــوم عليهــم بقضايــا فســاد وغســل أمــوال.

أمــا بخصــوص تقــديم فلســطين المســاعدة القانونيــة المتبادلــة )MLA( للاســتجابة لطلبــات مــن ولايــات قضائيــة أخــرى تتعلــق 
بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناشــئة عــن الفســاد في القطــاع العــام، فمــن خــال مراجعــة تقاريــر النيابــة العامــة للســنوات 
الخمــس الماضيــة، يظهــر أن فلســطين لــم تقــدم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة )MLA( للاســتجابة لطلبــات مــن ولايــات قضائيــة 
أخــرى تتعلــق بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناشــئة عــن الفســاد في القطــاع العــام، علــى ســبيل المثــال لتقــديم الأدلــة أو 
تحديــد مــكان المجرمــن فيمــا يتعلــق بغســل الأمــوال والجرائــم الأصليــة المرتبطــة بهــا أو لتســهيل اســترداد الأصــول، وإنمــا 

تلقــت طلبــات مســاعدة قانونيــة تتعلــق بمواضيــع أخــرى.

في الممارســة العمليــة، كانــت هنــاك حــالات تم فيهــا رفــض طلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، فوفقــاً لتقريــر هيئــة مكافحــة 
الفســاد للعــام 2017، فــإن النيابــة العامــة تقدمــت بأكثــر مــن مذكــرة لاســترداد مجرمــن ولــم يتــم تنفيــذ أي منهــا بحجــج ودواعٍ 
ــة تســليم متهــم فلســطيني بموجــب مذكــرة اســترداد قضائيــة حيــث تم تســليمه مــن المملكــة الأردنيــة  مختلفــة -باســتثناء حال
الهاشــمية إلــى دولــة فلســطين- الأمــر الــذي يجعــل عــدم الالتــزام بالمســاعدة القضائيــة الدوليــة مــن الــدول العربيــة الأطــراف 
باتفاقيــة الريــاض عائقــاً أمــام مواصلــة التحقيقــات وجلــب المتهمــن؛ ســواء للتحقيــق معهــم أو إحالتهــم للمحاكمــة.  كمــا كانــت 
هنــاك حــالات تم فيهــا رفــض طلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بســبب حمــل المتهــم أو المحكــوم عليــه جنســية الدولــة المطلــوب 
ــة بالمثــل تســمح بتســليم مواطنيهــا لدولــة أخــرى.  ومــن جانــب آخــر في الممارســة  منهــا التســليم، وعــدم وجــود اتفاقيــة المعامل
العمليــة، فقــد اســتفادت فلســطين مــن أشــكال التعــاون غيــر الرســمي إلــى جانب المســاعدة القانونيــة المتبادلة، حيــث تعتمد وحدة 
المتابعــة الماليــة، بشــكل أساســي، علــى قنــوات شــبكة )Egmont Group( لتبــادل المعلومــات الماليــة مــع الوحــدات النظيــرة في 
الــدول الأخــرى، ســواء بشــكل تلقائــي أو عنــد الطلــب، مــا يســهم في تســريع التحقيقــات المتعلقــة بغســل الأمــوال والجرائم الأصلية 
المرتبطــة بهــا وتمويــل الإرهــاب.  كمــا تقــوم الوحــدة بطلــب المعلومــات مــن نظرائهــا لتلبيــة احتياجاتها التشــغيلية، وأحيانــاً بالنيابة 
عــن جهــات وطنيــة مختصــة مثــل وزارة الداخليــة، وجهــاز المخابــرات العامــة، ووزارة الاقتصــاد الوطنــي، وهيئــة ســوق رأس المــال، 

ووزارة الماليــة، مــع التأكيــد أن التعــاون غيــر الرســمي يظــل مكمّــاً لإجــراءات المســاعدة القانونيــة الرســمية41. 

41 إجابة وحدة المتابعة المالية عن سؤال الباحث عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2025/6/4.
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المحــور الرابــع: الممارســات الفُضلــى فــي التعــاون المحلــي والدولــي للتصــدي 
للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناجمــة عــن الفســاد فــي القطــاع العــام

نشــير، هنــا، إلــى أنــه لــم يتمكــن الباحــث مــن الحصــول علــى حــالات منشــورة تظُهــر ممارســات فُضلــى للتعــاون المحلــي بــن 
الجهــات ذات الصلــة؛ إلا أن مقابلــة مــع نائــب هيئــة مكافحــة الفســاد )2025/6/18( أفــادت بوجــود تعــاون كبيــر مــع الهيئــات 
المحليــة، وبخاصــة مــع ســلطة الأراضــي وهيئــة تســوية الأراضــي.  كمــا لــم تتوفــر حــالات منشــورة تظُهــر مشــاركة هيئــة 
مكافحــة الفســاد، أو وحــدة المتابعــة الماليــة، في تحقيقــات فســاد عابــرة للحــدود.  وبمــا أنــه لــم يتــم الحصــول علــى ممارســات 
فضلــى علــى الصعيــد الدولــي، فــا يمكــن تحديــد الأدوات كالتكنولوجيــا، والاتفاقيــات بــن الهيئــات، وفــرق العمــل المشــتركة( 

التــي مكنــت التحقيقــات و/أو الملاحقــات القضائيــة( التــي مــن الممكــن أنهــا اســتخدمت.
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الاستنتاجات والتوصيات

أولًا. التحديات والصعوبات المتعلقة بجمع البيانات
ــال الفســاد في فلســطين، عــن  ــة عــن أفع ــر المشــروعة الناجم ــة غي ــات المالي ــة بالتدفق ــات المتعلق ــع البيان ــة جم كشــفت عملي
مجموعــة مــن التحديــات التــي تعيــق الوصــول إلــى مصــادر موثوقــة وشــاملة.  وقــد توزعــت هــذه التحديــات علــى النحــو الآتــي:

1.  ضعف الشفافية وغياب البيانات الرسمية المنشورة
ــون للحــق في  ــة الفلســطينية مــن ضعــف واضــح في مســتوى الشــفافية المؤسســاتية، وبخاصــة في ظــل غيــاب قان تعانــي البيئ
الحصــول علــى المعلومــات، تمثــل في عــدم نشــر تقاريــر اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وعــدم إتاحــة 
تقريــر التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، إلــى جانــب عــدم نشــر الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.  كمــا أن عــدم تنفيــذ التقييــم المتبــادل مــن قبــل مجموعــة العمــل المالــي )FATF( حتــى تاريــخ إعــداد 

هــذا التقريــر، حــال دون الاســتفادة مــن تقييــم مســتقل يحــدد مكامــن القصــور الفنــي والفعلــي.

2.  ضعف الشفافية القضائية
يبــرز تحــدٍ آخــر يتمثــل في عــدم نشــر قــرارات المحاكــم المتعلقــة بجرائــم الفســاد كافــةً، مــا يعيــق تحليــل التوجهــات القضائيــة ورصــد 
الثغــرات القانونيــة أو التطبيقيــة.  كمــا تعانــي البيئــة البحثيــة المحليــة من قلة الدراســات التحليلية المتخصصة التــي ترصد التدفقات 
الماليــة غيــر المشــروعة الناجمــة عــن الفســاد في القطــاع العــام، مــا يعكــس ضعــف التوثيــق والاهتمــام الأكاديمــي المنهجــي بهــذا الملــف.

3. عوائق إجرائية وإدارية داخل المؤسسات الرسمية
مــن الناحيــة الإجرائيــة، واجهــت عمليــة جمــع البيانــات تباطــؤاً ملحوظــاً في الاســتجابة مــن قبــل بعــض الجهــات الرســمية، 

لأســباب متعــددة أبرزهــا:

- تعقيد البيروقراطية الإدارية وغياب آليات واضحة للحصول على المعلومات.
هة لها. - عدم تلقي ردود من بعض المؤسسات على الاستفسارات الموجَّ

- غياب الموظفين المعنيين عن مواقع عملهم بسبب الحواجز والإغلاقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ثانياً. الأثر السلبي للاحتلال الإسرائيلي على الحد من التدفقات المالية غير المشروعة
لا يمكــن دراســة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة في فلســطين دون التطــرق إلــى الأثــر الســلبي الــذي يلعبــه الاحتــال 
الإســرائيلي في إضعــاف الرقابــة، وتعقيــد البيئــة المؤسســية، وخلــق مســاحات رماديــة للنشــاط المالــي غيــر المشــروع.  ويتجلــى 

هــذا الأثــر في أبعــاد مترابطــة عــدة:

1. فقدان السيطرة على الحدود والمعابر
يعانــي الجانــب الفلســطيني مــن غيــاب الســيادة الماليــة والجمركيــة الفعليــة، حيــث تقــع الســيطرة علــى المعابــر في يــد ســلطات 
الاحتــال.  هــذا الواقــع يخلــق ثغــرات كبيــرة في تتبــع الأمــوال والممارســات التجاريــة المشــبوهة.  وهنــاك عــدد مــن المتهمــن 

بقضايــا فســاد يهربــون إلــى الأراضــي المحتلــة العــام 1948، ولا يمكــن للســلطة الفلســطينية ملاحقتهــم.

2. المناطق المصنفة )ج( كمساحات خارجة عن الرقابة
تشــكّل المناطــق )ج( بيئــة خصبــة لانتعــاش التدفقــات غيــر المشــروعة، بمــا في ذلــك تلــك الناتجــة عــن الفســاد، بســبب غيــاب 

الرقابــة الفلســطينية الفعليــة هنــاك، مــا يفتــح المجــال أمــام اســتخدام الأصــول كغطــاء لغســل الأمــوال أو تهريبهــا.

3. تعطيل عمل المؤسسات المرتبطة بمكافحة الفساد
يتدخــل الاحتــال بشــكل مباشــر في عرقلــة عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد وهيئــات إنفــاذ القانــون المرتبطــة بقضايــا الفســاد 
الفلســطينية، مــن خــال القيــود المفروضــة علــى حريــة الحركــة والتنقــل، ومنــع وصــول الموظفــن إلــى مواقــع عملهــم، ومــن حيث 
ســماع الشــهود والإفــادات، أو عبــر عرقلــة شــبكات الاتصــال والربــط المعلوماتــي بــن المؤسســات.  هــذه الظــروف تــؤدي إلــى 
تشــظٍ مؤسســي يضعــف مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى رصــد الأنشــطة الماليــة المشــبوهة، أو اتخــاذ إجــراءات فوريــة.
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4. تشجيع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي
نتيجــة تعقيــد التعامــل مــع النظــام المالــي الرســمي الــذي تراقبــه ســلطات الاحتــال، يلجــأ العديــد مــن الأفــراد والجهــات إلــى 

الاقتصــاد غيــر الرســمي أو "النقــدي"، وهــو مــا يوفــر غطــاءً واســعاً للعمليــات الماليــة غيــر الموثقــة.

وأخيــراً، يمكــن القــول إن التحديــات المرتبطــة بجمــع البيانــات حــول غســل الأمــوال والفســاد في فلســطين لا تنبــع فقــط مــن 
ضعــف داخلــي في المنظومــة المؤسســية، بــل تتغــذى، أيضــاً، علــى بنيــة اســتعمارية مفروضــة تعُطّــل جهــود الإصــاح والرقابــة، 
وتبُقــي النظــام المالــي الفلســطيني مفتوحــاً علــى ثغــرات قــد تســتغل لتمريــر تدفقــات ماليــة غيــر مشــروعة.  وعليــه، فــإن فهــم 
هــذه التحديــات يتطلــب معالجــة مزدوجــة تأخــذ في الحســبان ضعــف البنيــة المؤسســية المحليــة مــن جهــة، واســتمرار الاحتــال 

وتبعاتــه الهيكليــة مــن جهــة أخــرى.

ثالثاً. يتضح من خلال استعراض الإطار التشريعي والممارسات العملية أن:
 1. يعــد قطــاع العقــارات في فلســطين أكثــر قابليــة للاســتهداف مــن قبــل غاســلي الأمــوال نظــراً لطبيعــة تقســيم الأراضــي في 
    فلســطين، وارتفــاع أســعار العقــارات والأراضــي، الأمــر الــذي يزيــد مــن احتماليــة تمكــن غاســلي الأمــوال مــن دفــع مبالــغ 
    كبيــرة مقابــل شــراء العقــارات والأراضــي.  كمــا أن الطبيعــة المتعــارف عليهــا في عمليــة شــراء وبيــع العقــارات والأراضــي في 

   فلسطين هي الدفع النقدي بعيداً عن النظام المصرفي، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تتبع الأموال ومسارها.
 2. يمنــح الإطــار القانونــي الفلســطيني الجهــات المختصــة صلاحيــات واســعة لتحديــد التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة 

   الناشئة عن الفساد والتحقيق فيها، وغياب المجلس التشريعي وضعف الرقابة البرلمانية يقللان من الحوكمة المؤسسية.
 3. في القضايــا الكبــرى، غالبــاً مــا تواجــه متابعتهــا بطئــاً في الإجــراءات، وتتركــز الإدانــة في معظــم الحــالات علــى موظفــن 

   من المستويات الإدارية الدنيا.
 4. هنــاك مؤشــرات علــى اســتخدام التحقيقــات أو الملاحقــات القضائيــة لأغــراض سياســية في بعــض الحــالات، وفقــاً لمــا ورد 

   من تقارير.
 5. اســترداد الأصــول مــا زال محــدوداً، علــى الرغــم مــن وجــود أحــكام قضائيــة بــرد أمــوال وممتلــكات، ويبــرز العــام 2023 

   كمثال لنجاح نسبي في استرداد مبالغ كبيرة قبل صدور الأحكام.

التوصيات
أولًا. توصيات على المستوى التشريعي:

ــار تعريــف   1. إصــدار تشــريع فلســطيني خــاص باســترداد متحصــات الفســاد وغســل الأمــوال يراعــي ويأخــذ بعــن الاعتب
    المتحصــات الجرميــة الناشــئة عــن الفســاد، بحيــث تمتــد لتشــمل الأمــوال المتحصــل عليهــا وعوائــد هــذه الأمــوال، فضــاً 
    عــن توضيــح القانــون لإجــراءات وقواعــد اســترداد هــذه الأمــوال، وتنظيمــه لآليــات المصــادرة وضوابطهــا وكيفيــة التصــرف 

   بالأموال المصادرة وطرق إدارتها.
 2. إصــدار تشــريع فلســطيني خــاص بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة ينســجم مــع الفصــل الخامــس مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

   لمكافحة الفساد، لتعزيز وتمكين الدول العربية من استخدام هذه الآلية في مواجهة أموالها المنهوبة.
 3. إصــدار قانــون الحــق في الوصــول إلــى المعلومــات، لمــا يمثلــه مــن تعزيــز للشــفافية، وأيضــاً قــد يعــزز مــن المشــاركة المجتمعيــة 

   في الكشف عن جرائم الفساد وتعزيز المساءلة والملاحقة لمرتكبيها.
 4. إصــدار تشــريعات تســمح بإعــادة اســتثمار جــزء مــن الأمــوال المســتردة لدعــم أنشــطة الجهــات ذات العلاقــة بمكافحــة 

   غسل الأموال.
 5. تعديــل قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، بحيــث تنــص علــى بنــاء ســجل رقمــي مركــزي لمعلومــات المســتفيدين 
    الحقيقيــن للأشــخاص الاعتباريــن والترتيبــات القانونيــة.  لتمكــن الهيئــات مــن الوصــول إلــى المعلومــات في الوقــت 
ــة للبحــث، ومجهــز بالســجلات  ــات مفتوحــة، وقابل ــاح للعمــوم، ومقــدم في شــكل بيان     المناســب، وأن يكــون هــذا الســجل مت
    التاريخيــة، وتفويــض الجهــة التــي تديــر الســجل المركــزي بصلاحيــات التحقــق مــن المعلومــات المقدمــة مــن الأشــخاص 

   الاعتباريين والترتيبات القانونية، ومقارنة البيانات بقواعد البيانات الحكومية الأخرى.
 6. تعديــل المــادة 14 مــن قانــون الشــركات بخصــوص البيانــات التــي يجــب نشــرها، بحيــث تلــزم الســجل التجــاري بنشــر أســماء 

   المالكين والمستفيدين الحقيقيين للشركات.
 7. توقيــع اتفاقيــات ووضــع ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتعزيــز التعــاون مــع الجهــات النظيــرة وزيــادة فعاليــة العمــل 

   المشترك بهدف تشكيل فرق تحقيق مشتركة عند الحاجة.
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ثانياً. توصيات على المستوى التنظيمي:
 1. تعزيــز تعــاون فلســطين مــع الأجســام الدوليــة الإقليميــة والعالميــة ذات العلاقــة باســترداد الأمــوال المنهوبــة للاســتفادة مــن 

   خبراتها في مجال الدعم القانوني والاستشاري وبناء القدرات، وفي المساعدة على ملاحقة الأموال المنهوبة وتعقبها.
 2. تشــديد الرقابــة علــى القطــاع العقــاري، مــن خــال تنظيــم عمليــات البيــع والشــراء، والحــد مــن الدفــع النقــدي الكبيــر، 

   واعتماد نظام إلزامي لتوثيق المستفيد الحقيقي.
 3. عقــد لقــاءات واجتماعــات مشــتركة مــع الإدارات المعنيــة في نظــام إدارة التعــاون الدولــي لاســتحداثات نظــام إدارة الحالــة 

   مع الجهات المعنية كافة، لترتيب الطلبات التعاون، والترتيب حسب الأولوية، لرفع جودة العمل.
4. ضرورة الربط البيني بين جميع الجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال.

 5. رفــع كفــاءة الإشــراف علــى )DNFBPs( )المحامــون، المحاســبون، تجــار المعــادن الثمينــة، الوســطاء العقاريــون( وتزويدهــم 
   بالتدريب والرقابة الدورية، نظراً لانخفاض مستوى الامتثال لديهم.

 6. تطوير القدرات الفنية والبشــرية لهيئة مكافحة الفســاد والنيابة العامة: توســيع برامج التدريب المتخصص في التحقيقات 
   المالية الموازية، والأدلة الرقمية، والتحقيقات السيبرانية.

7. تعزيز استقلالية وحدة المتابعة المالية وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة من التدخلات السياسية.
 8. تأمــن التمويــل المســتدام والمســتقل للجهــات ذات العلاقــة بمكافحــة غســل الأمــوال )هيئــة مكافحــة الفســاد، ووحــدة المتابعــة 

   المالية، والنيابة العامة( بعيداً عن تقلبات أموال المقاصة، أو المساعدات الخارجية.

ثالثاً. توصيات لتعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بقضايا غسل الأموال:
1. ضرورة نشر التقارير السنوية الصادرة عن وحدة المتابعة المالية.

2. ضرورة نشر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. ضرورة نشر التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 4. ضــرورة أن تتضمــن التقاريــر الصــادرة عــن النيابــة العامــة وهيئــة مكافحــة الفســاد، معلومــات حــول حجــم الأمــوال المنهوبــة 
    والمتحصــل عليهــا مــن الفســاد، وحجــم الأمــوال المســتردة وأســباب تعثــر وتحديــات الاســترداد، وعــدد الأحــكام القضائيــة 

   الصادرة عن محكمة جرائم الفساد، وحجم ما نفذ منها وأسباب عدم تنفيذها.
 5. تعزيــز الشــفافية في القطاعــات عاليــة المخاطــر )النفــط والغــاز، البنــاء والبنيــة التحتيــة، المشــتريات العامــة( عبــر إلزامهــا 

   بإجراءات إفصاح دقيقة ومراقبة مستقلة للقرارات المالية الكبرى.
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